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رشاد ولما منحني من علمهِ ووقتهِ طوال إعداد هذه  لإشرافه على رسالتي وما بذلهُ معي من جهد وا 

 الرسالة.                                                                                                     

وأتقدم بالشكر الجزيل والعرفان للسادة أعضاء لجنة المناقشة لِما سيبدونه من مقترحات قيمة       
 بها. رتقاءوالإعلى هذه الرسالة لتصويبها 

فاضل في كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذتي الأ     
 .ية السلام الجامعة _ قسم القانونوأساتذتي الأفاضل في كل .وكادر المكتبة

 .ذتي بجميع المراحل الدراسيةولا يسعني إلا أن أتوجه بشكري وتقديري لكافة أسات
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 مسؤولية المحامي المدنية الناشئة عن إفشاء السر المهني 

 اعداد الطالب

 ير الجنابيو سليم هفائق 

 إشراف الدكتور

 مأمون أحمد راشد الحنيطي

 الملخص

ن المدني في القانو ة الناشئة عن أفشاء السر المهني تناولت هذه الدراسة مسؤولية المحامي المدني    
( لسنة 11ن رقم )ي( وكذلك قانون نقابة المحاميين النظاميين الأردني1976( لسنة )43الأردني رقم )

( وقانون نقابة المحاميين العراقي 1911( لسنة )42مقارنةً مع القانون المدني العراقي رقم )( 1981)
 (.1961( لسنة )173رقم )

ما و  عن إفشاء السر المهني وتكمن مشكلة الدراسة في بيان مسؤولية المحامي المدنية الناشئة    
 هي طبيعة هذه المسؤولية هل هي عقدية أم تقصيرية؟

أبرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة هي أنه على الرغم من أن إلتزام المحامي  وكان من    
نما لتزاماً مطلقاً و إبالمحافظة على السر المهني واجب مهني وأخلاقي إلا أن هذا الإلتزام لا يكون  ا 

رتكابها إ هنالك بعض الإستثناءات والتي نصت عليها القوانين منها الإبلاغ عن الجرائم أو الشروع في
 .وكذلك عند رضا المعني بالسر بالافشاء

له بين المحامي وموك طبوكذلك إن إلتزام المحامي بعدم الإفشاء يختلف بحسب وجود علاقة تر     
ما عند أ عقدية،من عدمها. فعند وجود العقد بينهما تكون مسؤولية المحامي عند الإفشاء مسؤولية 

 .ي غير عقدية أو مسؤولية تقصيريةمعدم وجود العقد فتكون مسؤولية المحا

ومن أهم التوصيات التي نتمنى من المشرعين الأردني والعراقي الأخذ بها هي تشديد حماية     
         الأسرار المهنية بما يتناسب مع أهميتها وخطورة إفشائها.
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من قانون ( 46/1كما ونقترح على المشرع العراقي بتوسيع الأشخاص المشمولين بالمادة )     
المحاماة العراقي ليشمل مساعدي المحامي من محاميين والمحاميين المتدربين وكل من يعمل في 

 مكتبه من سكرتارية وكتبة وغيرهم.

( من القانون المدني العراقي لتوسيع نطاق مسؤولية المتبوع ليشمل 019/1كذلك تعديل المادة )    
( من قانون 37المحامي الأستاذ. كذلك بالنسبة للمادة ) المؤسسات الصغيرة والأفراد وبالتالي ينشمل

نقابة المحاميين العراقي بتنظيم العلاقة التبعية بين المحاميين ليكون المحامي الأستاذ مسؤولًا عن 
 أخطاء مساعديه طالما أنه مسؤولًا عنهم ويقوم بمراقبتهم وتوجيههم.

 .مدنية، إفشاء السر المهنيالكلمات الإفتتاحية: المسؤولية ال               
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Abstract: 

   This study examined the responsibility of the civil lawyer arising from the 
disclosure of the professional secret in the Jordanian Civil Law No. (43) for 
the year (1976), and the Jordanian Lawyers Syndicate Law No. (51) for 
the year (1985) compared to the Iraqi Civil Law No. (40) for the year        
) 1951) and Syndicate Law Iraqi Lawyers No. (173) for the year (1965). 

    The problem of the study lies in explaining the civil lawyer’s responsibility 
arising out of disclosing the professional secret and what is the nature of 
this responsibility, is it contractual or default? 

    One of the most prominent findings of the study was that although the 
lawyer’s commitment to maintain the professional secret is a professional 
and ethical duty, this commitment is not an absolute obligation, but there 
are some exceptions that are stipulated by the laws, including reporting of 
crimes or attempting to commit them, as well as upon consent Concerned 
with confidential disclosure. 
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     Likewise, the lawyer’s obligation not to disclose varies depending on 
whether there is a relationship between the lawyer. When the contract exists 
between them, the lawyer’s responsibility at the time of disclosure is 
contractual responsibility, but when the contract does not exist, the lawyer’s 
responsibility is not contractual or tort. 

    Among the most important recommendations that we hope the Jordanian 
and Iraqi legislators to take is to tighten the protection of professional 
secrets in a manner commensurate with their importance and the 
seriousness of their disclosure. 

    We also propose to the Iraqi legislator to extend the persons covered by 
Article (46/1) of the Iraqi Lawyers Law to include lawyer assistants, 
attorneys, trained lawyers, and everyone who works in his office from the 
secretariat, clerks, and others. 

     Also amending Article (219/1) of the Iraqi Civil Code to extend the 
responsibility of the following to include small institutions and individuals, 
and thus include the lawyer, the professor. Likewise, in relation to Article 
(37) of the Iraqi Bar Association Law regulating the subordinate relationship 
between the lawyers, so that the professor will be responsible for the 
mistakes of his assistants as long as he is responsible for them and he will 
monitor them and direct them. 

           Key words: civil liability, disclosure of professional sec
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 ولالفصل الأ 

  لسر المهنيا فشاءإالناشئة عن لمدنية المحامي اية ولمسؤ                

 :المقدمة

 يمنفالأمانة وجب نها تُ إ . حيثُ علاها مكانةً أالمهن الحرة و  وأسمىجل أالمحاماة من  عد مهنةُ تُ       

 في نفسهِ  ناً ميأن يكون إ صومة لذلك فعليهِ الخصيل في التقاضي و لسان الأ مارسها. فالمحامي هو  يُ 

 موكلهِ. على حقوقِ  مؤتمناً 

امي وكيل فالمح لموكلهِ المهنية  تزام المحامي في الحفاظ على الأسرارِ لبا ةمانالأ هذهِ تمثل وت       

لة سألمل محلاً  أصبح  ه فإذا تجاوزها حدود وكالت يتعد   لا نأ محدد وعليهِ  تصرفِ ي صيل فعن الأ

  القانونية.

 لباً و تؤثر سأبيرة قد تؤدي إلى ضياع حق موكله ك الأسرار المهنية خطورة   ءفشالإن إحيث      

ادئ الشرف والمهنة بم تقتضيهِ  اً خلاقيأ اً انها واجبمسرار وكتالأ بحفظِ  لتزامالإ نإ .وكرامتهِ  على سمعتهِ 

ن ألأعرافها وتقاليدها. وعلى المحامي  وتجاوز ةمة لهذه المهننظِ رق للقوانين المُ خ   و  ها هئفشاإن أو 

وصياتهم الناس وخص سرار  أ تترتب على كتمانِ حة العامة التي عتبار تحقيق المصلالإ بنظرِ  يأخذ  

 لمجتمعِ ا نما يتعدى ذلك إلىا  صاحب السر و  على المضرورِ  رلا يقتصإفشاء الأسرار المهنية  ن  إ حيثُ 

قتهم وزعزعت ث والآدابعام ومخالفة النظام ال ذى لشعور العامة من الناسِ أالأسرار من  لما في إفشاءِ 

 والآداب خلاقلة سامية جوهرها الأقامت هذه المهنة إلا لتكون رسا المهنة ومن يمارسها والتي ما بذاتِ 

ة داء الشهادأ المهنية كما في حالةِ  لأسرارلليا تحتم إفشاء المحامي نالك مصلحة عُ الرفيعة مالم تكن هُ 

 .و الشروع فيهاأو حدوث جريمة أ
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وني لها ساس القانحدد نوع المسؤولية المدنية والأتُ  قانونيةنالك قواعد ن هُ لى أولابد أن نشير إ     

          خلالإالك نولهما مسؤولية عقدية وهي تقوم حينما يكون هُ أ المسؤولية المدنية الى قسمينِ فتنقسم 

ميع ن المسؤول والمضرور وتوافر جالحالة وجود عقد صحيح بي لتزام عقدي والذي يفترض بهذهِ إب

 .1علاقة سببية (ضرر,  ,أ)خط من ركان المسؤوليةأ

لحق يُ  لذيا بالضررِ  يالتي تعنو , قانوني خلال بواجبِ يهما المسؤولية التقصيرية وهي الإوثان    

خلاف  وهي .(_العلاقة السببية ركانها )الفعل الضار _الضررأو  .2 )بأي وسيلة كانت(بالغير 

بالغير  الضرر الذي يلحق ساسِ أنما تقوم على ا  طرافها و أية العقدية حيث لا يوجد عقد بين المسؤول

  .نتيجة الفعل الضار

و ون أالقان مصدرهُ  لتزامِ إب خلالِ المدنية هو تعويض المتضرر من الأ الهدف من المسؤوليةِ و     

مفادها خالفة قاعدة قانونية و ضرار التي تقع على الغير نتيجة لمفهي تعمل على الحد من الأ رادة،الأ

 .الضرر لذلك نتيجةالمضرور  جبر

 

 

 

 

                                                           
, رسالة ماجستير, جامعة الشرق الاوسط, الاردن, دنية للمحامي عن الخطأِ المهنيمالمسؤولية ال. (2011) جهاد،اشرف  الاحمد،. 1

 .1ص
 .047, عمان, دار الثقافة للطباعة والنشر, ص1, طالنظرية العامة للالتزام(, 0228) محمد،. منصور، احمد 2
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 سة:مشكلة الدرا

مهني وما سرر الال نية للمحامي الناشئة عن إفشاءِ شكلة الدراسة في بيان المسؤولية المدكمن مُ ت      

 تقصيرية؟م أ عقدية  طبيعة هذه المسؤولية هل هي هي 

 

 :هداف الدراسةأ

 يلي: مالى بيان إهدف الدراسة ت        

 عليه.  لتزام بالمحافظةِ للمحامي وضرورة الام السر المهني مفهو  .1

 .المحامي وموكله بين   ما لتزامالاطبيعة ونوع  .0

 السر المهني. الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية عن إفشاءِ  .3

 .المدنية المحامي لمسؤوليةالتكييف القانوني  .4

 .السر المهني ثار المسؤولية المدنية عن إفشاءِ أ .1

 :أهمية الدراسة

ع نتائج جسيمة قد تصل لضيا المحامي للسر المهني لهُ  ن إفشاءالدراسة في أ هميةتظهر أ       

 لقانوناويرجع السبب في ذلك إما لجهل معظم الموكلين ب المحامي،. وقد لا تتم محاسبة موكلهِ  حق

لى إب المهنية. أو قد يعود السب لة المحامي عن أخطائهِ ائمس ن بعضهم لايزال غير مقتنع بفكرةِ إأو 

 عدمِ  لىإؤدي سباب تُ هذه الأ لتحكم به المحاكم من مبالغ عند تعويض المتضرر. كُ  ما لةائض

زم بالحفاظ يلت عدم وجود رادع قوي يجعل المحامي السر المهني وبالتاليِ  هِ ئفشاإمقاضاة المحامي عند 

 .موكلهِ  سرارِ أعلى 
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 سئلة الدراسة:أ 

 معنى إفشاء السر المهني؟ السر المهني؟ وما ىما معن .1

ات ستثناءإ نالك  هُ  ن  إم أ؟ مطلقاً  المهنةِ  سرارِ أعلى  بالمحافظةِ  لتزام المحاميإن إهل  .0

 فيها إفشاء السر المهني؟ وماهي؟ جوزي  

 السر المهني؟ المدنية عن إفشاءِ المحامي ماهي الطبيعة القانونية لمسؤولية  .3

 ؟السر المهني فشاءِ عن إللمحامي ية المدنية لمسؤولل هو التكييف القانوني ما .4

  هو هذا التعويض؟ وما ؟عن افشائه للسر المهنيالتعويض المحامي  يلزم له .1

 :الدراسة مصطلحات

 .1رأخ   لشخص    الضرر الذي سببهُ  بتعويضِ  شخص  لتزام إ: هي ولية المدنيةالمسؤ 

 فِ وهي تختلف باختلا ,متناع غير جائزإأو  نها محاسبة شخص على فعلِ إرفها آخرون على وع   

 .2 دبية أو جنائية أو مدنيةألية و فقد تكون مسؤ  ,أسبابها ونتائجها

 أي حامى مدافع ودفاعاً  والمدافع كلمة دافع   ,ودافع عنهُ عنهُ نع ي م  أ: حامى محاماة المحامي لغةً 

 .4 الخصمين حدِ أمنظور هو المدافع عن  بن  إ وقال   .3 لهُ  نتصر  ا  و  عنهُ 

                                                           
 .080,ص1, مطبعة الجامعة الأردنية, طمصادر الالتزام في القانون المدني الأردني( , 1998أنور ) السلطان،.  1
بحث منشور في مجلة نقابة المحامين  الأردني, مسؤولية المباشر المتسبب في القانون المدني(, بحث 1997) محمد، بي،الزغ.  2

  .870, ص3النظاميين الاردنيين, العدد
 .132ص لبنان، بيروت،, 1ط والعلوم،المنجد في الفقه والآداب .  3
 .198, ص14ج ،العربلسان  منظور،. ابن  4
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       سن السمعة والخبرة وحُ  والكفاءةفرادها العلم أ شترط فيت ةصطائفة خا : هُمالمحامي فقهاً 

      نهم و شؤ  لهم وتولي أمام المحاكم للدفاع عن موكليهم وتقديم المشورة   ووظيفتها الوكالة عن الخصومِ 

 .  1القضائية

وري ردني والسقوانين المحاماة العربية ومنها العراقي والأُ  معظم   ن  إ للمحامي:التعريف القانوني 

لزم ي يُ الشروط وبيان المؤهلات الت نما جاء بتعدادِ ا  عرف المحامي و تُ  والمصري واللبناني والسعودي لم  

                                                             ي.توافرها في المحام

  .2أفشى السر أي أبانهُ وأظهرهُ " الشئ أو إنتشاره, لذا قيل   " أظهار لغةً يعني الإ فشاء

حكم منها إنهُ " إفضاء من إؤتمن على سر ب تالفقه القانوني بعدة تعريفا عرفهُ  : فقدأما إصطلاحاً  

 . 3وظيفته أو مهنته عمداً بغير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بدون رضا صاحب السر "

" أي سلوك ينجم عنه إعلام الغير شيئاً كان مستوراً أو مجهولًا مثل الأسرار أو  وكذلك عرف بأنهُ 

   .4المعلومات "

 العجز ظهار  كل( إومعنى)التو  ،بها خر يكلفهُ هو المُفوض الذي يفوض أمورهُ لشخص  أ وكل:الم  -

من  فسهِ الى ن ()وكلهُ تمده والأسم )التكلان( و)أتكل( على فلانِ في أمرهِ إذا إع على غيرك عتمادوالأ

 . 5 وعد   بابِ 

                                                           
 .132بيروت, لبنان, ص, مطبعة دار المعارف, المرافعات المدنية والتجارية( , 1961) احمد، الوفا،. ابو  1
 .111ص ن(,)ب  القاهرة،, 11, المجلد 9ج ،العربلسان  منظور،. إبن  2
 .1,دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, ص 1, جامعة الأسكندرية/ القسم الخاص, طإفشاء السر الطبي(, 0227) محمد،علي  أحمد،.  3
 الأسكندرية، الجامعي،دار الفكر  ،موكلهم المحامي بالمحافظة على أسرار الحماية الجنائية لألتزا(. 0221) محمود صالح, العادلي،.  4

 .111ص
 .326, مختار الصحاح   معجم.  5
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و مهنته أ تهِ وظيف كمِ الإنسان بحُ  و يتصل بعلمِ أيتعلق  ما طلق على كلِ تُ  : هو صفة  الِسر المهني

لمهنة  تهارسمحامي قبل مم وعلى كلِ  ,المهنة رِ والمحافظة على سِ  هِ ئفشاإلتزام بعدم ويقع عليه الأ

  .1 المهنةِ  سرارِ إعلى بالمحافظةِ داء القسم إة االمحام

 :محددات الدراسة

داخل المملكة وخارجها أو داخل العراق وخارجهُ  نتائج الدراسة محددات تمنع من تعميمِ  أيتوجد  لا

      (. بشكل خاص والمجتمع القانوني بشكل عام )المجتمع الأكاديمي

  :ود الدراسةحد

المكانية للمسؤولية المدنية والحدود  الزمانية والحدود الموضوعية هذه الدراسة الحدود لتناو ت      

  .سرار المهنيةالأ هِ فشائعن إ الناشئة للمحامي

 

 الموضوعية: الحدود

 المهني ما لسرا هِ ئفشاإالمحامي المدنية الناشئة عن  موضوع البحث بمسؤوليةِ  تختص الدراسة      

نقابة المحامين النظاميين الأردني المرقم  وقانون 1976 لسنة 43 الأردني المرقم بين القانون المدني

)دراسة  1965لسنة  173 وقانون نقابة المحامين العراقي 1951لسنة  40 العراقيو  1981لسنة  11

 مقارنة(. 

 

                                                           
, منشورات الحلبي خلاقي في مسؤولية المحامي عن اخطائه المهنيةمحاضرة العنصر الأ(, 0224) المطلب،حسين عبد  الحمدان،.  1

 .47, بيروت, لبنان, ص0الحقوقية, ط
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 الحدود الزمانية:

نقابة المحاميين  وقانون 1976لسنة 43مالمرق ردنيللدراسة محدد بالقانون المدني الأالحد الزمني      

 نقابةوقانون  1951لسنة  40المرقم لقانون المدني العراقي وا 1985لسنة 51 المرقمردنيين الأ

 .1965لسنة  173 المرقمالمحامين العراقي 

 

 الحدود المكانية:

 لسنة 43 بقانونها المدني ردنية الهاشميةالمملكة الأ الحدود المكانية للدراسة محددة بتشريعاتِ     

 بتشريعاتِ  ةلمقارنا مع 1981 لسنة 11 ردني المرقمالمحامين النظامين الأنقابة وقانون  1976

 173 وقانون نقابة المحامين العراقي المرقم 1911لسنة  42 المرقم المدني وقانونهُ  جمهورية العراق

  .1961 لسنة
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 :والدراسات السابقة النظريدب الأ 

 الأدب النظري اولًا:

  :فصولدب النظري عدة يتضمن الأ

طلحاتها ومصسئلتها فها وأهميتها وأهدافية الدراسة ومقدمتها ومشكلتها وأحول خل :ولالفصل الأ

 . في الدراسةِ  ها والدراسات السابقة والمنهجية المتبعةومحدداتِ  وحدودها

مفهوم ول الأ مبحثين، المبحثا موشروطهوالسر المهني المحاماة مفهوم تضمن ي :الفصل الثانيو    

مفهوم السر المهني وشروطه والغاية من المحافظة  يكون الثاني المبحث أماو  ،وشروطها المحاماة

  .عليه

 هماأولين يتضمن مبحث .بعدم الإفشاءلتزام المحامي لإالقانوني  لأساسالطبيعة وا: ما الفصل الثالثأ

يف القانوني التكي الثانيالمبحث أما و  ،فشائه السر المهنيقانونية لإلتزام المحامي بعدم إالطبيعة ال

 .لسر المهنيا لمسؤولية المحامي المدنية الناشئة عن إفشائهِ 

مهني لسر الا إفشائهِ  عن الناشئإثبات خطأ المحامي والضرر حول  يكون :الرابعالفصل أما و     

عن  ئالناشوالضرر لمحامي إثبات خطأ اول الأ المبحث مبحثين يتناول من خلالِ  والتعويض عنه

عن  هنيلسر المء المحامي افشاإعن  التعويض يكون حولالثاني مبحث الما أالسر المهني،  فشائهِ إ

 الخاتمة نيتضمالفصل الخامس  خيراً وأ. دعوى التعويض وتقادمها وأنواعهُ وتقدير قيمة التعويض

 .والنتائج والتوصيات

 



9 
 

    
  

 :راسات السابقةالدثانياً: 

. تناول المهنية خطائهِ مسؤولية المحامي المدنية عن أ (.2010وادي، عبد الباقي محمود، )س -1

محامي المدنية ونية لمسؤولية البواب: الباب الأول الطبيعة القانأ والذي جاء في ثلاثةِ  الكاتب في كتابهِ 

ومسؤولية  ؤوليتهِ ومس لتزاماتهِ ناول تحديد مسؤولية المحامي وعن إساسها القانوني. والباب الثاني فقد توأ

. أما الباب الثالث فقد تطرق الى أحكام مسؤولية المحامي المدنية من دعوى وجزاء، وقد توصل أعوانهُ 

 ية. مسؤولية المحامي المدن القانونية المعاصرة بمجالِ  العيوب الموجودة بالأنظمةِ  الباحث الى كشفِ 

حامي مسؤولية المدني والعراقي حول فهي دراسة مقارنة بين القانونين المدني الأر أما دراستنا      

ة أيضا هذه الدراسة الطبيعة القانونية لمسؤولي وتناولت ،المهنيالسر  المدنية الناشئة عن إفشائهِ 

 ركان كل منهما.أالمحامي المدنية وبيان المسؤوليتين العقدية والتقصيرية و 

جامعة    ١١٢٢الخاص  في القانونِ ( رسالة ماجستير لية المحامي المدنيةو مسؤ مهند زايد ابراهيم )- 

ول لأا نطاقين )في المحامي أخط عن لية المدنيةو المسؤ  في دراستهِ  تناول الباحث .الأردنجرش 

. الأول اقلنطاب تختص لغير( وقد كانت دراستهِ ا. والثاني علاقة المحامي بعلاقة المحامي بعملائهِ 

 نهُ ا  و  ما. كبالجسيمة والتي يمكن وصفها ستعرض بعض الأخطاء التي قد تصدر من المحاميِ إوقد 

    همِ ن أوالذي يعتبر م للسر المهني هِ ئالمحامي في إفشا أطعلى خوبدون الوقوف مر وبشكل سريع 

ن ع   هِ ئعلى إعفا تفق المحامي مع عميلهُ إذا إ وقد توصل الباحث إلى انهُ  ،المحاميواجبات 

ن أ  ا مك غش،جسيمة أو  المحامي عن أخطاءِ  هما يأتي ليشم تفاق لاهذا الإ نإف العقدية ليةِ و المسؤ 

 دتهُ أما مين الرجوع بأذ يحق لشركة التإالعمدية  خطائهِ أمن  يعفيه لا تأمين المحامي من المسؤوليةِ 

  .هذه الحالة مثلِ  فيعلى المحامي 
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 لسرا مسؤولية المحامي المدنية الناشئة عن إفشائهِ  بالنسبة لهذه الدراسة فقد تناولتأما      

لمدني اوالقانون  1976لسنة  43ما بين القانون المدني الأردني الرقم  ,( مقارنهالمهني )دراسة 

مكانية  فشاءِ هذا الإوالضرر الناتج عن  1911لسنة  42العراقي الرقم عل عن الف تعويض المضروروا 

 .الضار

 رسالة ماجستير في القانون ،للمحاميالمسؤولية المدنية  (.0214) ،الذيابيمحمد مشعل  -3

موضوع المسؤولية المدنية للمحامي  الباحث في دراستهِ  . تناول  الخاص. جامعة اليرموك _ الأردن

بيان   ي والفصل الثان المحاماة،تناول الفصل الأول منها المفهوم العام لمهنة  فصول،ثلاثة  من خلالِ 

 لمدنية.ا أركان المسؤولية ما الفصل الثالث فقد تناول  إ المدنية،وني لمسؤولية المحامي ساس القانالأ

نما توافية و  ن مسؤولية المحامي تجاه موكله لم تحط بدراسةِ وقد توصل الباحث إلى إ      ركت ا 

ن إقواعد المسؤولية ا لى تطبيقِ للقواعد العامة لذلك فإن المحاكم قد لجأت إ لمحامي ا لتزاملمدنية. وا 

ثبات عبء إ نة, كما توصل إلى إستثنائيإلتزام ببذل عناية وليس تحقيق نتيجة إلا في حالات هو إ

لسبب ا بإثباتِ  ما عبء نفي المسؤولية المدنية فيقع على المحاميِ إ خطأ المحامي يقع على الموكلِ 

  الخطأ. لى حدوثِ الأجنبي الذي أدى إ

مقارنةً  السر المهني فشاءِ لية المحامي المدنية الناشئة عن إمسؤو  الدراسة فقد تناولتفي هذه ما أ   

التزام ت في بعض الحالاكما بينت ان التزام المحامي يكون  بين القانونين المدني الأردني والعراقي.

ار سر محامي الحفاظ على ألببذل عناية حيث أن اخلاقيات مهنة المحاماة ومبادئها تفرض على ا

 تزام المحاميإل , كما بينت أنالإجتماعية ومكانتهِ  فشائها لما لها من تأثير على سمعتهِ ه وعدم إموكل

 رائمكالشروع بارتكاب ج من ذلكتوجد إستثناءات  سرار المهنية ليس مطلقاً بلبالمحافظة على الأ

 .وكذلك رضا صاحب السر بإفشائه ِ  والإبلاغ عنها
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  :منهجية البحث

دني الأردني القانون المالمقارن بين  المنهج التحليلي والمنهجهذه الدراسة على  عتمد الباحث فيإ     

 رعلى التنظيم القانوني لمسؤولية المحامي المدنية الناشئة عن افشاء الس والعراقي مركزاً إهتمامهُ 

 لسرافي قوانين المحاماة مع الإشارة الى القوانين العامة التي نظمت موضوع المحافظة على  المهني

 .كالحاجة لذل بها كلما دعتستعانة شخصية والإحوال الثبات والمرافعات والألإالمهني كقانون ا

الموقف في القانوني المدني الأردني والعراقي كون خطأ المحامي أنه إستعرض بالإضافة الى     

المهني في جاء حول مسؤولية المحامي بالمحافظة على السر  فشاء هو خطأ مدني وكذلك مابالإ

        قانوني نقابة المحاميين الأردنيين النظاميين ونقابة المحامين العراقي.
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  الفصل الثاني                               

 ا موشروطهوالسر المهني المحاماة مفهوم                      

ستقلة تشكل مع القضاء سلطة وهي مهنة مهي الدعامة الأساسية لتحقيق العدالة لمحاماة ا       

 هوم ولا يخفى على أحد إن مف العدالة،وهي تشارك القضاء في تأكيد سيادة القانون وتحقيق  العدل،

ذا الفصل الى بيان لذا سنتطرق في المبحث الأول من ه القديمة،المحاماة هو من المصطلحات 

 حاماة وشروط ممارستها.مفهوم مهنة الم

ولا بد فيمن يمارس هذه المهنة أن يلتزم بقوانينها ومبادئها السامية ويحافظ على شرف هذه الهنة    

ح وسنوض موكله،وعليه أن يكون أميناً على ما أؤتمن عليه من معلومات وأن يحافظ على أسرار 

     في المبحث الثاني لهذا الفصل. والغاية من المحافظة عليه مهني وشروطهلمفهوم السر ا

 

 المبحث الأول                               

 اشروطهو محاماة مفهوم ال                              

 يهماوثان المحاماة،تعريف ا موله: ألمطلبين مبحثم هذا القسِ اة نُ لمحاما مفهوم مهنةدراسة ل       

 .المحاماةمارسة مشروط 
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  المطلب الأول                                     

 تعريف المحاماة                                    

 فيعةُ ر  . فهي مهنة  فهايالحرة السامية التي تنوعت وتعددت تعار  مهنة المحاماة من المهنِ  ن  إ       

تنمو الحرية, و  خاصة والمجتمع بصورة عامة, تعيش في ظلِ  بصورةِ و القدر تؤدي خدمة عامة للفرد 

 .1العدل, وتحت راية سيادة الشريعة والقانون في رحابِ 

 فرادهُ أنعم متقدم ي مجتمع   وسيادة القانون بين المواطنين من أجلِ  والحرية   ر العدلِ فهي تسعى لنشِ  

 مان. والأ بالأمنِ 

ة والحماي ،الحمايةِ من  " وهي مشتقة من حامى عنهُ مفاعلة "  على وزنِ  :وتعريف المحاماة لغةً      

 .3والحامية رجل يحمي أصحابه والجماعة أيضاً  .2هي  الدفاع عن شخص 

  ( عدة معاني: وللفعل )حامى

 . 4عنهُ  ذا أمنع  إ يحميه, حماية حمى الرجل مام الترمذي:قال الإ

 .5عنهُ  ودافعِ  حمى الشيء حمياً وحمى ومحمية وحماية : منعهُ  بن منظور:إ وقال  

 .6الكلأ يحمى المكان والموضع, ويقال الحمى, مقصور, وهو الذي يكون فيهِ  قد يراد بهِ  

                                                           
 .34ص ،سابقمصدر  الله،مشعل ابن عبد  الثقيل، . 1
 .312, ب ن , ص1, منشورات دار الهجرة، ط 3ج كتاب العين،. الفراهيدي، أبوعبد الرحمن الخليل إبن أحمد،  2
 .157دار الكتب العربية، بيروت، ب ن, ص مختار الصحاح،. الرازي، محمد إبن أبي بكر،  3
ب ن( ) الميسرة،سلامية الموسوعة الإ العروس،كتبه  وأشهر ،والرجالنساب عالم باللغة والحديث والأ الرزاق،محمد ابن عبد  يدي، الز . 4
 . 1210ص ,6ج
 باب الياء. الحاء،, فصل 99, ص10مج  ،العربلسان  منظور،ابن  . 5
 .29ص ،سابقمصدر  الله،بد مشعل ابن ع الثقيل، . 6
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 .1النبوي الشريف )الحمو الموت.....( القريب للزوج. كما جاء في الحديثِ  تطلق على الشخصِ  

القضاء  مام  ير الحق وتوضح سُبل العدل أنفعرفها البعض بأنها رسالة سامية تُ  ما عن تعريفها فقهاً أ  

 .2واطن الخطأ وتحيد بهِ عن مهاوي الزللم  جنب فتُ 

ة وقهِ. أساسها الحُجعنهُ وعن حق في الدفاعِ  نها نيابة عن الغيرِ إخرون على أكما وعرفها       

بعض  ذهب  و   .3قناع لدى متلق  ما أو مجموعة متلقين في دائرة  ما في زمان  ما ومكان  ماوالبيان والإ

 لعدالة وفي تأكيدِ ا نها مهنة حُرة تشارك السلطة القضائية في تحقيقِ إالمحاماة على  الفقهاء في تعريفِ 

 . 4المواطنين وحرياتهم حق الدفاع عن حقوقِ  سيادة القانون وفي كفالةِ 

لمحاماة، مهنة ا ردني كأغلب التشريعات العربية لم يتطرق الى تعريفِ المشرع الأ إن  نلاحظ و       

نقابة  ( من قانونِ   6شروط ومهام المحامي. وقد نظم مهنة المحاماة حسب المادة ) كتفى بذكرِ إنما وا  

المساعدة  على إن المحامون هم من أعوان القضاء الذين إتخذوا مهنة تقديم ردنيالمحامين الأ

  .5والدفاع عنها دعاء بالحقوقِ للإ القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر

                                                           
خذ تحريم أكتاب المساقاة باب ومسلم في  .(3/1682) الا ذو محرم بامرأةيخلون رجل  كتاب النكاح باب لااخرجه البخاري في  . 1

 .(14/378)جنبية والدخول عليها الخلو بالأ
منشورات جامعة دمشق  ,2ط اصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية, ,(1987) ،و أبو الوفا احمدرزق الله  ي،نطاكالإ  . 2

 .128ص , 69بيروت, بند مطبعة دار المعارف, , المرافعات المدنية والتجارية, 134ص لنشر,واللطباعة 
 .17دار الشروق, ص القاهرة, ,1,ط رسالة المحاماة (,2008) عطية، رجائي، . 3
 للطباعة,المكتب المصري الحديث  سكندرية ,الا ,2ط , وجزائياً  ياً مدنلية المحامي المهنية و مسؤ  ( ,(1988 محمد توفيق, شبلي، . 4

 .11ص
( " المحاميين هم أعوان القضاء اللذين اتخذوا مهنة المحاماة لهم بتقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء 6) المادة . 5

عدد الجريدة الرسمية رقم   .1327المنشور على ص  1985لسنة   (11) رقم ن النظامين الاردنييمن قانون نقابة المحام أجر....."
3340. 
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لشرعية ا نواعها ودرجاتها على المحاكمِ أ ختلافِ كافة المحاكم على إمام أترافع وكذلك لهم الحق بال    

ات ءوالمؤسسات العامة والخاصة وتنظيم العقود والقيام بالإجرالنيابة العامة والجهات الإدارية ودوائر ا

 .   1 القانونية التي يستلزمها ذلك وتقديم الإستشارات

 ن ممارسة هذه المهنة هو تصرفأ كتفى ببيانِ ا  ف المحاماة و عرِ لم يُ  نهُ أما المشرع العراقي فإ    

  .2المحامين في جدولِ  بالتسجيلِ  الى النقابةِ  نتماءالأ ختياري يكون من خلالِ إ

لمشرع, ا من إختصاصِ  د التعاريف ليس  يرايد وذلك لأن إوموقف المشرع العراقي جدير بالتأي     

    .  العدالة ان الرئيسية لتقوم عليهاركلأأحد االمحاماة هي  مهنةِ  نإ بالذكرِ  ومن الجديرِ 

مجتمع بما كبيرة لل العدالة ويقوم بمهام   للقضاء والنيابة العامة في تحقيقِ  هو مشارك   فالمحامي   

 همية هذه المهنةأن إلذا ف للمواطنين،بل التقاضي تسهيل سُ  لأجلحفظ سيادة القانون ويعمل حقق وي  يُ 

نو  المحامي بموكلهِ  على علاقةِ تقتصر  لا  كبي رتأثيبرز المهن التي لها أوهي من  ما تتعداها.ا 

 الواجبات  داءِ أم على حثهُ و   وتوعيتهم بحقوقهمِ  ولتنمية الفكر القانوني لهم, وواضح على المجتمعِ 

 .3المناطة بهم 

 

 

 

                                                           
لجامعة ا رسالة ماجستير غير منشورة, , ردنيلية المحامي الجزائية في نظام القانون الأ و مسؤ  , (1989 ) ،محمدنشأة  اخرس، . 1
 .18ص ردن,الأ عمان, ردنية,الأ
 المعدل. 1965لسنة  (173رقم ) قانون المحاماة العراقي( من 1المادة ) . 2
ن المحامييمجلة فصلية تصدرها نقابة  القضاء،مجلة  نسانية،الإ نشوء المحاماة وتطورها في الحضارات ، (1984)شاكر،  العاني، . 3

 .134ص  ,2, 1 عددينال بغداد، ،العراقيين
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 الثانيالمطلب                                      

 المحاماةمارسة شروط م                                

" المحامي ".  مهنة المحاماة يجب عليه الحصول على لقبِ  لكي يتمكن الشخص من ممارسةِ     

 المحاميين. نتماء الى نقابةِ الإ وذلك يتم من خلالِ 

بموجب اما  الأول،في الفرع القانونين الأردني  وضح فيما يلي الشروط الواجب توفرها بموجبِ نو    

  :سيكون في الفرع الثاني العراقيالقانون 

 

  الفرع الأول                                       

 ردنيالأ  القانون حسبالمحاماة شروط ممارسة                   

  ثُ المحاماة. حيمهنة  رغب بممارسةِ ن تتوفر فيمن ي  أعدة شروط يجب ردني المشرع الأ وضع       

دى المحاميين الأساتذة ل في سجلِ  ن يكون مسجلاً إشترط القانون الأردني بمن يمارس هذه المهنة أ

 .1ردنيةالمحاميين النظاميين الأ نقابة  

نقابة المحاميين  ( من قانونِ 8شرع في نص المادة )ساتذة فقد بينها المُ ما شروط المحاميين الأأ     

 :الأردني وهي

                                                           
المحاماة ان يكون ."على انه يشترط فيمن يمارس مهنة 1985لسنة  (51رقم ) قانون نقابة المحاميين الاردنيين( من (7. تنص المادة 1

قرار  كدهما أوهذا ساتذة محاميين المتدربين والمحاميين الأساتذة " جاءت هذه المادة للتفرقة بين الفي سجل المحاميين الأ اسمه مسجلاً 
ما تصرف الى نإاتها , محكمة العدل العليا حيث نص على " ان شروط التسجيل في نقابة المحاميين الواردة في المادة الثامنة في جميع فقر 

هيئة خماسية,  ,1978لسنة  (43ردنية المرقم )قرار محكمة العدل العليا الأ تصرف الى المحامي تحت التدريب " ستاذ ولاالمحامي الأ
 .1/1/1978من عدد مجلة المحاميين بتاريخ 1383 المنشور على الصفحة 
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 ن يكون:إالمحاميين  في سجلِ  هتسجيليطلب  منفي شترط _ يُ 1

حدى سنوات مالم يكن متمتعاً بجنسية إ 10عن  لمنذ ما لا يق :ردنيةا_ من حاملي الجنسية الأ 

معاً الجنسيتين ب عهِ متُ ردنية فعندها لا يجوز أن تقل مدة ت  على الجنسية الأ لعربية قبل حصولهِ الدول ا

 سنوات.10

 صخُ ي   ردنية, أما فيماالأ ن يكون متمتعاً بالجنسيةِ إفالأصل فيمن يرغب بممارسة هذه المهنة      

 تتطلب ن ممارسة المحاماة لاإن السبب في تقيد المشرع بهذه المدة هو إف الحاصلين عليها بالتجنسِ 

 .1نما تتطلب معرفة طبيعة الحياة في المملكةِ أمعرفة القوانين فحسب و 

رص المشرع على وحدة سنوات فهو يدل على حِ 10بجنسيتين مدة لا تقل عن  عن تمتعهِ  ماأ     

تكون الدولة  نالعربية, على أ ثير منها بالجنسيةِ عرافه في كف العربي الذي تتشابه عاداته وألصِ ا

 .2ردني بالمثلل المحامي الأعامِ جنسيتها تُ  حملُ ي ي  الت

لمتدرب ا استثنىردني ن المشرع الأشارة الى إن تجدر الإيجب أ :أكمل الثالثة والعشرين من عمره ب_

 . 3سنة شمسية 21المحاميين المتدربين الأردني ب  نتساب الى سجلِ الإ من هذا النص عندما حدد  

 نهُ شرط  فإالهذا  شترط عليهِ لو إ ردني المتدرب من هذا الشرط وذلك لأنهُ وقد إستثنى المشرع الأ   

لثانوية ا أنهى دراستهُ  نهُ دراستهُ وفق المعدل الطبيعي أي إ يجب على الطالب الجامعي الذي أنهى

                                                           
 .379ص , 4, نقابة المحاميين السورية العددة مجل المحاماة،شروط مزاولة مهنة  .(1964) اسعد الكوراني، . 1
ستاذ الذي يحمل للمحامي الأ _  1على انه )1981لسنة  11الرقم  ردنيون نقابة المحاميين النظاميين الأ قانمن  (9) نصت المادة . 2

قل التي سنوات على الأ 10لتلك الجنسية منذ تذة على ان يكون حاملاً سان يطلب تسجيله بسجل المحاميين الأحدى الدول العربية اإجنسية 
لفقرة )ب  _ و الواردة في ا للأحكاموان يخضع  بشرط وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها, سبقت تاريخ تقديم الطلب,

 من المادة السابقة. (
على انه "يقدم المستدعي الى مجلس  1981لسنة  11الرقم  دنيلقانون المحاميين النظاميين الار من النظام الداخلي  4تنص المادة  .3

لسنة  56رقم  من عمره " 21اتم ال 2 ......1يطلب فيه تسجيله في سجل المحامين المتدربين مرفقا بالوثائق انه : خطياً  النقابة طلباً 
 .30/11/2000خ من الجريدة الرسمية الصادرة بتاري 4468من العدد  4687تم نشر هذا القانون في صفحة 2000
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ن الثالثة نتظر حتى يتم  سن  يِ إ ربع سنوات عليهِ أ الثامنة عشر وأنهى دراسته الجامعية بمدةِ  بعمرِ 

 .لكي يتمكن من التسجيل في التدريب. 1والعشرين من عمره 

ميع ج الكاملة صلاحية الشخص لصدورِ  ويعني بالأهليةِ  بالأهلية المدنية الكاملة:تمتعاً م ج_

العقلية  قواهِ الرشد ويتمتع ب غ سن  بلُ الذي ي   ردني في الشخصِ . وحددها المشرع الأعمال القانونية منهُ الأ

الرشد ب  سنن يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقهِ المدنية. وحدد  المشرع أي ولم يتم الحجر عليه، أ

 .2سنة شمسية كاملة 18

نها أب دائمة "و الأصد بالإقامة الفعلية ق  يُ  :قامة دائمة فعليةإردنية الهاشمية الأ  في المملكةِ  د_ مقيماً 

 . 3 الدائمة " قامتهُ ل إفعلياً في محِ  رابطة مادية واقعية تعني تواجد المقيم تواجداً 

دنية ر الأ  ملكة الم ف العادية مثل مغادرةِ التي تستجوبها الظرو وقد تنقطع هذه الرابطة في الحالات      

 اً لو مؤقتقامة و على إذن إ خرى دون حصولهُ الدول الأ و أكثر في محاكمِ أ الهاشمية للمرافعة في قضية  

      فعليهِ  قصيرة   السفر ولو لمدة   في حالةِ  نهُ ، وهذا يعني إالذي تكون فيه الدعوى ذلك البلدفي 

   قامة عرفية. وهذه إ ردنية الهاشميةالأ بالمملكةِ  صبحت اقامتهُ  ألاعلى إذن للإقامة وا  الحصول 

في  سجلاً م لبقائهِ  صحيحاً  قامة يترتب عليها عدم إمكانية ممارسة مهنة المحاماة ولا تنقض شرطاً الإ

 المحاميين. سجلِ 

                                                           
" على الطالب الذي يرغب في  على انهُ 1981لسنة  11الرقم  قانون نقابة المحاميين النظاميين الاردني( من 25) تنص المادة .1

( من و )ا_ شارت اليه البنودأة الى ما مرفقا بالوثائق المؤيد النقابة،الى مجلس  تسجيله في سجل المحامين تحت التدريب ان يقدم طلباً 
 وراق التي تحددها النقابة.مع باقي الأ القانون،من  8من المادة 1الفقرة 

على انه " ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن  6791لسنة  34الأردني الرقم القانون المدني  نم 47 المادةنصت  . 2
 .حكامها "أو التعديل في أهليته أ
 .86القانونية ص المبادئ ردنيين،الأمن مجلة نقابة المحاميين  2,3و1من العدد 346/2010رقم  ردنيةقرار محكمة العدل العليا الأ   . 3
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ية أديبو عقوبة تأخلاقية إ بجريمة   هُ حكماً ضد  لا يكون قد أُصدِر  ِ  أن :والسمعة السيرةِ  سنِ ح  ه_ 

 وظيفة سابقة قد إنقطعت أو  وأأي مهنة في  لا تكون خدمتهُ  نس الكرامة والشرف. وا  مُ لأسباب ت  

 و الأمانة.خلاق أو الأبها لأسباب تمس الشرف أ نتهت صلتهُ إ

كون ي لا وجب هذا الشرط فيجب على المحامي أنبمكون موظفاً في الدولة أو البلديات: ي لا نأ و_

و أات جمعيات والشركالوكذلك  و بلديةأي وزارة أيمثل  نهُ إو أمن دوائر المملكة  ي دائرة  أفي  اً وظفمُ 

 . 1 وليس في القطاع العام فحسبخاص ,  عمل   ي  أ

ن لمحامييا التسجيل في نقابةِ  التام لممارسة هذه المهنة عند   بالتفرغِ  ويقوم المحامي بالتعهدِ     

كان ن ا  من سجلات النقابة حتى و  هُ غاء تسجيل  نقابة إلمن حق ال المحامي لهذا الشرط فإنوبمخالفة 

 .التدريب فترةِ  خِلال

: من إحدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها الحقوق على شهادةِ  ن يكون حاصلاً أ ز_

 الشهادة. نح  على أن تكون هذه الشهادة معترف بها لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي م  

المشرع  وضع السابع من هذا القانون: التدريب المنصوص عليه في الفصلِ  أنهىن يكون قد أ ح_

ردني شرطاً أخر بالإضافة الى شروط الإنتساب لسجل المحامين النظامين وهذا الشرط يخص الأ

                                                           
السلطة  رئاسة  -يلي يجوز الجمع بين المحاماة وما _ لا1"  نهُ أعلى  ردنيينقانون نقابة المحامين الأ من  11تنص المادة  . 1

ماة عمال المحاأساتذة فئة عدا من يتولى من المحامين الأو مكاألعامة او الخاصة والمؤقتة براتب ب_ الوزارة. ج_ الوظائف ا ة.التشريعي
و نيابة رئاسة أسات في اعمالها التجارية ورئاسة و المؤسأاحتراف التجارة وتمثيل الشركات  . د_و شركةأو شبه رسمية أفي مؤسسة رسمية 

و شبه رسمية أو مؤسسة رسمية أي شركة أ. ه_ منصب مدير في نواعها وجنسياتهاأختلاف إو المؤسسات على أ دارة الشركاتإمجالس 
 .ي وظيفة فيهاأو أ
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في المكتب  ستاذ لقبول المتدرب لديهإ المتدرب وهو أن يرفق بطلبهِ ما يُثبت موافقة محام  مزاول بدرجةِ 

 . 1 شرافهُ إوأن يكون تحت 

 الفرع الثاني                                           

 العراقي القانونِ  حسبالمحاماة  شروط ممارسة                        

 مهنة المحاماة عمالِ من أ خول المحامي أداء أي عمل  العراقيين لا يُ المحامين  ن الإنتماء لنقابة  إ    

 .  ستئناف وذلك وفقاً لقانون المحاماة العراقيمام محكمة الإأأداء اليمين  إلا بعد  

 جل  " لا يجوز للمحامي الذي س   نهُ من قانون المحاماة العراقي على إ (11وكذلك نصت المادة )    

        ن يحلف أمام محكمة عمل من أعمال المحاماة إلا بعد إ إسمه بالجدول لأول مرة مزاولة أي

 ي أعمالي بأمانة  العظيم أن أؤ د عنهُ اليمين التالية" أُقسم باللهِ  نوبُ النقيب أو من ي   ستئناف بحضورِ الأ

 .2رعى تقاليدها وآدابها أالمهنة و  حافظ على سرِ أُ حترم القانون و أن ا  و  وشرف  

ي أسمائهم ف شروط للراغبين بتسجيلِ  عدة  من قانون المحاماة العراقي  ,3(  2شترطت المادة )وا      

 جدول المحاميين ,

 12قم ر  ولى من القانونِ المادة الا اليها الفقرات تاسعاً وعاشراً والحادي عشر بموجبِ  ت  ضيف  وأُ    

 المعدل لقانون المحاماة العراقي.  1993لسنة 

 

                                                           
ستاذ الذي يريد التدرب ن " يتضمن الطلب اسم المحامي الأإعلى  ردنيقانون نقابة المحامين النظامين الأ من ( 25/2) تنص المادة . 1

 شرافه".إوتحت  في مكتبهِ  موافقة المحامي على قبول الطالب متدرباً في مكتبه وان يرفق الطلب بوثيقة تثبت 

 .1961لسنة  173المرقم  قانون المحاماة العراقي( من 11. نص المادة ) 2
 .علاهأ قانون المحاماة العراقي( من (2المادة  .  3
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 وهذه الشروط هي:

إن يكون  المحاميين العراقي في جدولِ  بالتسجيلِ  شرع العراقي على الراغبِ المُ  إشترط  : الجنسية أ_ 

 . 1و الفلسطينيةحاملًا للجنسية العراقية أ

نما يجب بالجنسيةِ  متعهِ وفيما يخص الشخص الفلسطيني فلا يكفي ت       أن يكون مقيماً  الفلسطينية وا 

  لاجئ فلسطيني. بصفة   بالعراقِ 

ل المحامين للتسجيل في جدو  وفره  و الفلسطينية واجب ت  من إن شرط الجنسية العراقية أ رغموبال     

عادل يُ مام المحاكم العراقية في قضايا معينة بما  يمنع من ترافع المحامي العربي أالعراقيين لكن هذا لا

المحامين،  بالمثل وموافقة نقيب المعاملة   مهنة المحاماة شرط   بممارسةِ  ستمرارهِ التثبت من إ درجته بعد  

 ستثنى من ذلك المحامي السوري. ويُ 

ي ف ويجوز للمحامي غير العربي أن يترافع أمام المحاكم العراقية , وذلك بتأكد من إستمرارهِ     

 .2ممارسة المهنة وبما يعادل درجته بعد إستحصال موافقة نقيب المحاميين ووزير العدل العراقي

 صلاً المحاميين العراقية أن يكون حا شترط فيمن يرغب الإنتماء الى نقابةِ يُ  اديمي:التأهيل الأكب_ 

ية أو عربمن إحدى الجامعات العراقية أو ال اعادلهعلى الشهادة الجامعية الأولية في القانون أو ما يُ 

                                                           

 الذي يتمتع بالجنسية العراقية. ( الشخصعلى )العراقي 2006لسنة26رقم  قانون الجنسية العراقية/ب( من 1نصت المادة ) .1
بوين الذي ولد كذلك الحال بالنسبة الى مجهول الأم عراقية أ وأب كل شخص ولد لأ ( من ذات القانون عراقياً 3) وعدت المادة

عراقية م عتبار من ولد خارج العراق لإإلية ( لوزير الداخ4بالعراق واللقيط المولود بالعراق مالم يثبت العكس, واجازت المادة)
د قامة في العراق  عنة من تاريخ بلوغه سن الرشد مع الإجنسية له عراقيا بشرط طلب الجنسية خلال سن و لاأب مجهول أو 

لمن ولد في العراق ( لوزير الداخلية ان يعتبر عراقيا ً 5جازت المادة)أل الظروف دون تقديم الطلب , كما تقديم الطلب مالم تح
  .ير عراقي مولود فيه ايضاً وبلغ سن الرشد فيه من اب غ

ية العراقية ( التجنس بالجنس6جازت المادة )أرط طلب الولد الجنسية العراقية و بش بنهُ إالعراق بصورة معتادة عند ولادة  مقيم في .0
 (.11و) (7جازت ذلك المادتين )أكما  معينة،وبشروط 

 . 1965( لسنة 173المرقم ) قانون المحاماة العراقي( من 3) المادة .2
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موادهُ  د  د  ح  نجاحهِ في إمتحان إضافي في القوانين العراقية، تُ  جنبية المعترف بها في العراق بشرطِ الأ

 .1تصاصخستعين بذوي الأفي هذه الحالة أن ي  جريه مجلس نقابة المحاميين العراقية. وللمجلس ويُ 

يشمل هذا الشرط من كان موظفاً أو مهنياً سابقاً تم عزلهُ  المهني: ج_ سلامة الموقف الوظيفي أو

نقطعت صلتهُ بأي منهما لأي سبب يتعلق بالذمةِ  و مهنتهِ أ من وظيفتهِ  إعتزل  أو  , مالم الشرفِ و  وا 

 .2 مدة سنتين على ذلك تمضِ 

 ي الشخصِ خلاقية فدبية والأ:  يجب أن تتوفر شروط تتعلق بالأهلية الأالسيرة والسلوك سنِ ح  د_ 

 والسيرةِ  سن  الح   تصف المحامي بالسلوكِ . فيجب أن ي  3نتماء الى نقابة المحاميين رغب بالإالذي ي  

 سمعة.وحُسن الُ  المحمودةِ 

معتها وس المهنةِ  على كرامةِ  من المشرع العراقي في المحافظةِ  ةً رغبً  ه_ سلامة الموقف الجنائي:

 م بعقوبة  شخاص المحكوم عليهالأ دستبعاخل بالعدالة فقد ء اليها ويُ يسبعاد من يُ ا  قي بها و ولأجل الرُ 

على أن المشرع العراقي  ممارسة هذه المهنة المقدسة, فحرص  , من 4بالشرف مخلة   و جنحة  أ ائية  جن

 من مرتكبي نرمية. وأن لا يكو عمال الجُ النظيف من الأ شخاص ذوي السجلِ الأ ن  يكون المحامي مِ 

 .5ختلاس والسرقة جرائم الرشوة والإ

 

                                                           
 وتعديلاته. 1965( لسنة 173رقم ) العراقي المحاماةقانون الفقرتين الاولى والثانية من  (2) . المادة1
 .قانون المحاماة العراقي( من 2/7) المادة .2
 قانون المحاماة العراقي.( من 2/4. المادة )3
الجرائم المخلة بالشرف على سبيل المثال لا الحصر نصت ( المعدل 1969( لسنة )111) قانون العقوبات. حدد المشرع العراقي في 4

 ( على" الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والإختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والإحتيال والرشوة وهتك العرض".21/1/6المادة )
 .1965لسنة  173المرقم  قانون المحاماة العراقي( من 2/10. المادة ) 5
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 يكون أن لارغب بالإنتماء لجدول المحاميين المشرع العراقي فيمن ي   شترط  أ الكفاءة العقلية:و_ 

ن هذه المهنة تتطلب بذل الجهد إ حيثُ  .1المهنة منعهُ من مزاولة  عقلي أو نفسي ي   مصاباً بمرضً 

 العمل المضنية. وتخصيص العديد من ساعاتِ 

لا ي حِق  لمن أُحيل  على  :بموجب قانون صندوق تقاعد المحاميين غير محال على التقاعدِ ز_ 

ذا القانون ه وعدّ  ,ء إلى النقابة بعد  هذهِ الإحالةالمحاميين إعادة الإنتماالتقاعد بموجب صندوق تقاعد 

شترط  . و 2تقاعد المحاميين إن كل محام  مشترك في صندوقِ  أن تكون المدة التي يستحق عنها التقاعد  ا 

 طبي أو تقرير   وفق   ذا أُصيب  الشخص بعجز  إ( سنة 15, أو )متقطعة أو مستمرة( سنة فأكثر 30)

 .3سن التقاعدِِ  بلوغهِ 

بع د قبول إست نهُ إستغلال لذا فمهنة المحاماة وسيلة للإ عدم جعلِ  المشرع العراقي على وقد حرص      

 . رهِ لغي أو  لهُ  أو ربح   منفعة   الوظيفي لتحقيقِ  الإستغلال بسببِ  من أُحيل  على التقاعدِ 

 

 

 

 

 

                                                           
 وتعديلاته. 1965( لسنة 173رقم ) قانون المحاماة العراقيمن ( 0/7/8. المادة ) 1
 .1981( لسنة 56رقم ) قانون تقاعد المحاميين العراقي( من 2. المادة ) 2
 قانون تقاعد المحامين العراقي في أعلاه.( من 10/1,2,3. المادة ) 3
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                                        الثانيالمبحث                                  

                    والغاية من المحافظة عليه وشروطه السر المهني مفهوم               

ثاني والفرع ال ر المهني،والس رهو الس بيان ما. الأول منها ثلاث مطالب بحثهذا الم يتناول      

ور إفشائه صأما الفرع الثالث سيكون حول  (،المهنيالسر ) ب طلق عليهِ وفرها ليُ الشروط الواجب ت  

 .عليهالغاية من المحافظة و 

 المطلب الأول                                       

 السر المهني  مفهوم                                   

 .1هِ في نفس يكتمهُ  ما ونسان قولًا أو فعلًا أالإ هكل ما يُخفيلغةً هو ر سنعني بكلمة ال      

 .2لُبهوالسر جوف الشيء و  نسان في نفسه , والجمع أسرار وسرائرالإ يكتمهُ  كما وعُرف بأنه كل ما

وعرفه الفقه على إنه واقعة أو صفة ينحصر نطاق العلم بها في عدد محدد من الأشخاص إذا     

 .3كانت ثمة مصلحة يعترف بها القانون في أن يظل العلم بها محصوراً في هذا النطاق 

اً , أو ما يُفضي به الانسان الى أخر مستكتمو الأمر النفيس المكتوم في النفسوالسر اصطلاحاً  ه

 .4ن قيل أو من بعد صراحةً أو دلالةً م إياهُ 

                                                           
 .306ص  ،سابقمصدر  ،المختارمعجم صحاح  . 1
 223فصل السين. ص  ، باب الراء,الفيصل مالمعج . 2
دار النهضة العربية ,  القسم الخاص , جرائم الاعتداء على الأشخاص,’شرح قانون العقوبات (, 1978. حسني، محمود نجيب،) 3

 144القاهرة , مصر ,ص
 1993, لسنة  83, وقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 228, صالمفردات في غريب القرأن.  4
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ى القدم عل تادت الطوائف والمهن منذُ فقد إع ،خلاقيظة على سِر المهنة هو واجب أن المحافإ     

               ذات  القواعد هي معظم هذهِ وُ  .اد الطائفة أو المهنة في أعمالهمفر أالعمل بموجب قواعد يرتبط بها 

يحكم  قي للمهنة الذيالأخلا سمى بالقانونِ شاط مهني بما يُ ن رتبط كلإخلاقية ولذلك فقد أطبيعة 

 و الطائفة. ة أالسلوك المهني لأفراد هذه المهن

نية تزامات المهعتبرها من أهم الإل, وا  ر المهنةعلى سِ  المحافظةِ بخلاقي وقد فرض الواجب الأ     

ب سرار ومن ثم وجو الأعمالها على أ ع من خلال ممارسةِ طلِ التي ت   الطوائفِ  المفروضة على بعضِ 

 .1ي جوهرهاسر المهنالِ  ن  إبعنها  , فقد قيل   هذه المهنِ  وكانت مهنة المحاماة في مقدمةِ  الائتمان عليها,

و يتصل أيتعلق  طلق على كل ماسر المهني هو الصفة التي تُ ن المقصود بالِ إويمكن القول      

 المهنة. ارِ سر أى والمحافظة عل فشائهِ إلتزام بعدم ويقع عليه الإ و مهنتهِ أ وظيفتهِ  بحكمِ  نسانِ الإ بعلمِ 

نحصر نطاق ي كتسبت هذه الصفةذات طبيعة سرية أو إ معلومة   ل  ويمكن تعريف السِر المهني بإنه كُ 

مة السرية المعلو  المهني بهذهنهم صاحب المهنة، ويلتزم شخاص ومن بيمن الأمحدد    العلم بها بعدد  

 مصلحة  لنا على حماية   قد حافظن كون  وبكتمانها  بسببها،أو  مهنتهِ  الذي توصل اليها عن طريقِ 

 مشروعة. 

تضاه ذلك الواجب القانوني الذي بمق نهُ إبفيما يخص مهنة المحاماة ر المهني ويمكن تعريف السِ        

وعلى كل  ِِ .عمله التي إطلع  عليها من خلالِ للغير  سرارهِ أفشاء إبعدم  مي تجاه موكلهِ يلتزم المحا

 .2سرار المهنية على الأ داء القسم بالمحافظةِ أالمحاماة  لمهنة محامي قبل ممارستهِ 

                                                           
 بعدها. وما 5ص، بغداد العرب،تحاد المحامين مقدم للمؤتمر الثاني عشر لإ  بحث، السر المهني(. 1974العبد، كمال، )ابو  . 1
 .47ص, مصدر سابق (,2004) اللطيف،حسين عبد  الحمدان، . 2
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القواعد  به من خلالِ  إعترف   لكنهُ  ر المهني.ف السِ عرِ نه لم يُ ردني فأما بخصوص المشرع الأأ     

( من قانون نقابة المحاميين الأردني المرقم 62/4نصت المادة ) , حيثُ المهني التي تحافظ على الِسرِ 

أن يؤدي  4.....3.....0....1بأنه "يمنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية  1981لسنة  11

عن طريق  رفهُ أو ع   عليهِ  من  راً أئتُ فشي سِ بها أو أن يُ  ل  كِ بخصوص الدعوى التي وُ  موكلهِ  شهادة ضد  

   .1لته "وكا نتهاءإالظروف ولو بعد  سرار الموكلين لدى القضاء في مختلفِ ألمتعلقة با مهنتهِ 

. وبالرجوع الى 2 شرافهِ إ م تحت  المحامي والذين هُ ن في مكتب ِ على العاملي يضاً وينطبق هذا أ     

رهُ للمحامي إفشاء ما أس قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين نجد أن المشرع الأردني قد أجاز  

 ستثنائية ألا وهي:إحالات اليه موكله من معلومات وبيانات بعدة ِ 

 _ في حال قد أفشى الموكل بهذا الِسر.1

 المحامي. _ في حال قيام الموكل بتقديم شكوى ضد  0

 _ في حال وجود نية للموكل بالقيام بإرتكاب جريمة أو التخطيط لها.3

الكافي للدفاع عن نفسه عند تقديم شكوى ضدهُ من قبل  محامي البوح بالقدرِ بإمكان ال نهُ لذا فإ    

 الموكل، أو لمنع إرتكاب جريمة.

أما المشرع العراقي فقد أجاز للمهني إفشاء السِر المهني تحقيقاً للمصلحة العامة المتمثلة في منع     

تلبيةً لطلب المحكمة أو أحد  إرتكاب الجريمة. كما وأجاز للمكلف بوظيفة أو خدمة عامة بالإفشاءِ 

                                                           
 .1981لسنة  11الرقم من قانون نقابة المحاميين الأردني( 62/4. نص المادة ) 1
تجاهه بالكتمان المطلق ويشمل هذا الواجب العاملين  لمسؤو سرار موكله وهو أعلى المحامي ان يحافظ على  " نهإنص المشرع على . 2

 فقرة السلوك،المهنة وقواعد  أداب ردني،الأ ون نقابة المحامين النظامين نقا ,نتهاء وكالته......"إبعد  الى ما في مكتبه ويستمر ذلك
 .226ص. (35)
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عراقي قابة المحامين ال( من قانون ن46نص المادة ) المحكمة. هذا ما جاءت بهِ  الخصوم وذلك بموافقةِ 

تهاء نو عن طريق مهنته ولو بعد إه أو عرفهُ  ن يفشي سِراً أؤتمن عليهِ لا يجوز للمحامي إ -1بفقرة 

 .1رتكاب جريمة "إمنع  نهِ ألا إذا كان ذلك من شإوكالته 

 الخاصة. المصلحةِ  ذلك المصلحة العامة دون   متى ما تطلبت  وهذا يعني إمكانية الإفشاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1961, لسنة 173الرقم  قانون نقابة المحامين العراقيمن  .(46نص المادة ).  1
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 المطلب الثاني                                    

 ر المهنيسشروط ال                                  

معينة الة ِ العامروط ِ شاليجب توافر  سرار المهنيةنها سر من الأبإ المعلومةِ  كي نستطيع وصف       

 شائهُ.إفحظر عتبر سِراً مهنياً ي  يُدلي بها العميل للمحامي تُ  ل معلومة  كُ  ليس   إنهُ  ذ  فيه. إ

 :اً مهني اً فرها لتكون المعلومة سِر االواجب تو العامة وأدناه الشروط  

 :و الواقعة محل السر بمهنة المحاماةأرتباط المعلومة إ_ 1

 محل   قعةِ بالوا العلمِ  بين   مباشرة   صلة  من وجودِ  المعلومة بأنها من أسرار المهنة لابد   لوصفِ       

ؤتمناً وملزماً مالشخصية لا يجعله ُ  سرار بصفتهِ على هذه الأ هُ بحيث إن إطلاع المهنة، وممارسةِ  رِ السِ 

أما  سببها،بأو  المهنة ممارسة ِ  ن تكون قد تمت أثناء  إذ إن المعرفة المكتسبة لابد وا   عليها،بالحفاظ 

 م بكتمانِ المحامي ملز  أي إن  .في إفشائهِ  ثناء ذلك فلا جرم  المحامي أ لعلمِ  ن الِسر قد وصلِ يكُ  إذا لم

 . 1و بسببها أء علم  بها أثناء ممارسته المهنة سواسرية    من معلومات   الى علمهِ  كل ما وصل  

 هنتهِ سواءم بها بسببِ  لم  ل المعلومات التي ع  شمِ المحامي ي   لتزام الذي يقع على عاتقِ ن الإكما إ    

نفسه. فلا يشترط أن تكون المعلومة قد وصلت اليه عن طريق  بها عميله أو علمها من تلقاءِ  أخبرهُ 

 .2 محامياً  به كونهُ  لتزام كل ما يعلمُ دعوى يباشرها بل يشمل هذا الإ

 

                                                           
, دار الفكر و الوظيفي أبالسر المهني  لتزامبالإ خلال لية المدنية عن الإو مدى المسؤ (, 2005) محمد،عادل جبري  الحبيب، . 1

 .83الاسكندرية ,ص الجامعي,
 .105ص  بغداد, ,مطبعة الدار العربية للتـأديب ,جريمة الموظف العام الخاضع  (,1985) ابراهيم علي, الخليل، . 2
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 :ن تكون المعلومة خاصةأ_ 0

متلاكها لهذه الصفة  المعلومة لصفةِ  كتساب  إ نإ      السرية إما أن تكون بسبب طبيعتها الذاتية وا 

وبغض  صفةِ ال ها هذهِ تعليمات أو أوامر تمنحُ  صدورِ  لإعتبارات تتعلق بالمعلومات ذاتها, أو بسببِ 

 . 1عن طبيعتها النظرِ 

ون كذلك ولكي تكية، سراً يستحق الحماية القانون دن المعلومة المعروفة لدى الناس لا تُعلذا فإ     

ية ولا شخاص حتى تكتسب صفة السر محدود من الأ بها محصوراً في عددِ  ن يكون العلمُ فأنهُ ينبغي أ

 .نها غير مؤكدةكانت معروفة لكافة الناس طالما إ نعن المعلومة طابعها السري حتى وا   ينتفي

تتحقق  الغير بها ولم يؤكدها فلا شيئاً جديداً بالنسبة لعلمِ  فشاء بالمعلومةِ ف الإض  ذا لم يُ إف     

   افراد ما دامو كبير من الأ ها عدد  م  لِ ن ع  ا  السرية و  المهنية, وتبقى المعلومة محتفظة بطابعِ  ةالمسؤولي

م أكثر من مهني بسبب عمله بلِ ن كانت معروفة من قِ ا  عائلي أو شخص واحد, و  ينتمون الى محيط  

 . 2طلاع عليهاالذي يمكنهم من الإ

 المعلومة: تكون للموكل مصلحة مشروعة في كتمانن أ _3

المعلومة سراً قد تكون مادية, أو قد تكون مصلحة أدبية تتمثل في  العميل في بقاءِ  مصلحة   نإ      

وغالباً ما  .الإجتماعي للفرد ها بالإعتبارِ فشاءها  لتعلقِ خبار والأنباء وعدم إالأ المحافظة على سريةِ 

                                                           
’ الجديدةدار الجامعة  ،المدنيةلية و اصة في ضوء حقوق الانسان والمسؤ حماية الحق في الحياة الخ (،2005)احمد عصام  البهجي، .1

  .97ص ،الاسكندرية
 .26ص ،سابقمصدر  محمد،عادل جبري  الحبيب، . 2
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صاحب المعلومات حمايةً ل على سريةِ  المحاماة أدبية تتمثل بالمحافظةِ  مهنةِ تكون مصلحة الموكل في 

 . 1السر من أي تأثير ودفعاً للحرج عنه

محامي جتماعية وسمعتهِ فلا يجوز للوأسرار تتعلق بمكانتهِ الإ علومات  ف الموكل عن مذا ما كش  فإ    

 .2أن يُفشيها أو أن يتحدث عنها للغير

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .294، صمصدر سابق. سوادي، عبد الباقي محمود،  1

 .90ص النهرين،جامعة  الحقوق،اطروحة دكتوراه قدمت الى كلية  ،المهنيةعقد المشورة ( 2004. المهدي، منتظر محمد )2
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  لثالمطلب الثا                                     

 صور إفشاء السر المهني والغاية من المحافظة عليه                   

 أما الفرع الثاني المهني،الأول حول صور إفشاء المحامي للسر  فرعين،يتضمن هذا المطلب    

 فسيكون حول بيان الغاية من المحافظة على السر المهني.

 لفرع الأول ا                                    

  لسر المهنياصور إفشاء المحامي                          

فقد تكون لشخص واحد أو لعدة أشخاص أو أن  محامي السر المهني عدة صور،إن لإفشاء ال    

 وغيرها من الصور وكما مبين أدناه: مؤكدة،تكون على واقعة مجهولة أو تكون غير 

 .أشخاص مجموعةلفشاء لشخص واحد أو _ الإ1

 :ء من قبل المحامي أو أحد مساعديهالإفشا -0

به تمساعديه أو العاملين في مكقد يكون المحامي هو من أفشى السر المهني أو أن يكون أحد      

 هو من أفشى بالمعلومات للغير والخاصة بموكله.

 :الإفشاء لواقعة مجهولة للناس أو لواقعة غير مؤكدة_ 3

يمكن أن يكون الإفشاء لواقعة غير معلومة للأخرين على الاطلاق أو أن تكون الواقعة معلومة     

 يكون المحامي بإفشائه لها قد أكدها للغير.للغير إلا إنها غير مؤكدة على نحو اليقين، ف
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 الصريح:فشاء والإ الضمنيفشاء الإ_ 4

يكون الإفشاء ضمنياً عندما لا يقوم الأمين على السر بالتصريح به للغير لكنه  من الممكن أن    

يسمح له بإلإطلاع على بعض الأمور التي تمكنه من معرفة السر والتوصل اليه وبذلك يتحقق 

 الضمني. الإفشاء

فشاء صريحاً عندما يقوم من . فيكون الإ1فشاء بصورة صريحة أو بصورة ضمنية قد يكون الإو     

 .2أؤتمن على السر بكشفه بشكل واضح لا غموض فيه ولا لبس 

 فشاء غير التلقائي:والإ فشاء التلقائيالإ -1

إفشاء نفسه , كقيام المحامي بمين على السر لإفشائه من تلقاء فشاء التلقائي هو مبادرة الأالإ    

ما أسرار الخاصة بموكله أمام القضاء من تلقاء نفسه للحصول على تعاطف القاضي ,بعض الأ

فشاء غير التلقائي فيتم عندما لا يفشي الأمين السر من تلقاء نفسه كأن يكون تم بناءً على الإ

 3لسر .إستدعائه من القضاء لأداء الشهادة عن الوقائع الخاصة بموضوع ا

  كلي:فشاء الالإفشاء الجزئي أو الإ_ 6 

قد يكون الإفشاء للمعلومة جزئياً أي بنقل جزء من الواقع وهذا الإفشاء يمكن أن يوصل لمعرفة   

 .4كامل الواقعة أو السر مما يلحق الضرر بصاحب السر , فنكون بذلك أمام إفشاء جزئي للسر 

                                                           
مسؤولية الطبيب الجنائية في ضوء أحكام التشريع والقضاء في دولة الامارات العربية المتحدة (, 2114. فوراري , فتحية محمد ,) 1

 .246, السنة الثامنة والعشرون , ص3مجلة الحقوق الكويتية , العدد  بحث منشور في,
, رسالة ماجستير , كلية القانون , جامعة بغداد  جريمة إفشاء السر المهني في القانون العراقي(, 1998). عدنان، خلف محيي،  2

 .99,ص
, دار الفكر  الاخلال بالالتزام بالسر المهني أو الوظيفيمدى المسؤولية المدنية عن ( , 2115, عادل جبري محمد , )ب. الحبي 3

 .162الجامعي , الإسكندرية ,ص
 .762قسم الخاص , دار النهضة العربية , ص شرح قانون العقوبات ,( , 1987. حسني، محمود نجيب، ) 4
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أو المعلومة السرية وبذلك تخرج المعلومة من نطاق أو قد يكون الإفشاء على كل وقائع الحدث 

 .  1السرية الى العلنية

 

 

 الفرع الثاني                                      

 الغاية من المحافظة على السر المهني                         

 المفاسد،قيمة أخلاقية وأهمية في حفظ الحقوق ودرء  المهني لهُ  السر المحافظة على أن      

والنصوص القانونية التي يأتي بها المشرع لا تكون عبثاً بل تكون حسب الحاجة والرغبة بتنظيم جانب 

ا بأكمله أو أنه جتماعية. سواء كانت تلك المصلحة عامة تهم المجتمعمعين من جوانب الحياة الإ

مس سرار المهنية فقد تمن خلال النصوص القانونية الخاصة بالأ . وهو ما نراهتهم شريحة معينة

 .وص جانب من حياة الفرد وكرامته أو المصلحة العامةالمصلحة من تلك النص

نتناول ا فإننا فراد لذوحيث أننا سبق وأن تطرقنا الى أهمية المحافظة على السر المهني بالنسبة للأ    

 .في المحافظة على السر المهني مصلحة مهنة المحاماةالعامة وكذلك مصلحة البهذا الفرع 

 : المصلحة العامة.أولاً 

ر تحقيق المصلحة العامة للمجتمع لتحقيق المحافظة إن على المحامي أن يأخذ بنظر الاعتبا     

  على السر المهني الناتجة من كتمان السر المهني للموكلين وخصوصياتهم والتي قد لا يقتصر أثر 

                                                           
 .42, القاهرة, مصر, ص  المهنة الطبيةالمسؤولية الجنائية للطبيب عن إفشائه سر ( , 1987. قايد، محمد أسامة عبد الله ,) 1
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جتمع عدى ذك ليلحق الضرر بالمبل بالإمكان أن يت وحده،إفشائها على إيقاع الضرر بصاحب السر 

سرار لا تقتصر على تقرير حماية المصالح الخاصة للموكلين أو توفير الثقة فإن حماية الأ .كله

 . 1ماعية تجلكل المصالح الإحترام لمهنة المحاماة فحسب بل يتعدى ذلك لتوفير الحماية اللازمة والإ

ن قبل م سرار المهنيةلذا فأن الكتمان يعود بالمنفعة على المجتمع من خلال المحافظة على الأ    

فشاء إيذاء لشعور العامة من الناس إضافةً لفقد الثقة بصاحب هذه المهنة , . ففي الإصاحب المهنة

ع ثر السلبي لذلك يعود على المجتمفإذا كان بإفشاء السر المهني تحقيق مصلحة فردية إلا أن الأ

فشاء على محاسنه , فمجرد تصور علمة الناس الإ مساوئومهنة المحاماة بذات الوقت , فتطغي بذلك 

ن واقعة الإ        د مور المتعلقة بحياتهم الشخصية سيتولفشاء بها من الإأنفسهم بأنهم أصحاب السر وا 

ي قة بالمؤسسات والنقابات والتي هم بأمس الحاجة اليها فيذاء النفسي وهذا يفقدهم الثلديهم شعور الإ

 فراد في حياتهم .حياتهم ومن هذه المهن مهنة المحاماة التي لا غنى عنها للأ

 .ثانياً: مصلحة مهنة المحاماة

هداف مهنة المحاماة ويمثل الجانب المهني  تلائميبما لكل مهنة أعرافها وتقاليدها      مع طبيعة وا 

على  درها ويحافظتلك المهنة مما يوجب عليه سلوك معين بإداء مهام مهنة المحاماة ليرفع من ق مرآة

عد من حافظة على أعرافها وتقاليدها يُ مهذه المهنة وال ببأدافالتحلي  في المجتمع. سمعتها ومكانتها

 . 2أهم المهام التي يمارسها المحامي في مهنته 

                                                           
, بحث منشور في مجلة كلية بغداد للعلوم  المسؤولية الجزائية عن افشاء السرية المصرفية( , 2111. جويعد، أياد خلف، ) 1

 .249, ص 23الاقتصادية الجامعة , العدد 
, دراسة مقارنة , رسالة ماجستير , كلية الحقوق , المهني(, المسؤولية المدنية للمحامي عن إفشاء السر 2116. فليح , حسام جادر ,) 2

 .69جامعة بابل , العراق ,ص
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ن إ      صت خلاقي وقد نأسرار المهنية هو واجب قانوني و ظة على كتمان الألتزام المحامي بالمحافوا 

ين ردنية ونقابة المحاميعليه قواعد وأداب مهنة المحاماة في قانوني نقابة المحاميين النظاميين الأ

ن كان تافهاً العراقية  .1. وأن كرامة مهنة المحاماة تقتضي عدم البوح بأي سر حتى وا 

فشاء دم الإلتزام المحامي بعأ حُسن النية في تنفيذ العقود. وا  أمر يقتضيه مبدسرار وان كتمان الأ     

بوحه  بحكم الضرورة الىله دور مهم في تقوية روابط الثقة بين المحامي وموكله وتدفع بالموكل 

 .ليقبل التوكل عنه للمحامي بأسراره

خطراً  فشاء من أثر يمثللما للإلتزام وذلك وقد حرص المشرع على ديمومتها بالتأكيد على هذا الإ   

ام المحاميين بإفشاء أسرارهم قد يدفعهم الى عدم لحة المجتمع. فخوف الأشخاص من قيعلى مص

اللجوء الى المحاميين لطلب المساعدة والمشورة القانونية وبالتالي فقد يقوم البعض بأخذ حقوقهم 

 . ستقراروالإمن زعت الأبأيديهم مما يؤدي بالمجتمع الى الوصول لحالة الفوضى وزع

. فالكتمان لذا فالإ          فشاء سوف يضر بمصلحة العدالة التي توجب أن يكون لكل مدعي محام 

            ماةحانة الميحافظ على العلاقة والثقة بين المحامي وموكله وبالتالي المحافظة على سمعة مه

 .جتماعيةومكانتها الإ

يحقق مصالح عديدة منها لتزام المحامي بالمحافظة على السر المهني إمما تقدم نستنتج إن     

فراد في المحافظة على خصوصياتهم واحترامها. ومصلحة المجتمع وتأكيد ثقته بمهنة مصلحة الأ

ظ . وكذلك مصلحة مهنة المحاماة وذلك بحفمن والإستقرار لأبناء المجتمعالمحاماة وبالتالي تحقيق الأ

 لمهنة والمحافظة على مبادئها وقيمها وأعرافها.كرامة وسمعة هذه ا

                                                           
 .63, دار النهضة العربية , القاهرة , مصر, ص الحماية الجنائية لاسرار المهنة( , 1988. سلامة , احمد كامل , ) 1



36 
 

    
  

 الفصل الثالث                               

 فشاءلتزام المحامي بعدم الإالقانوني لإ  ساسالطبيعة والأ             

 دلتزام ببذل عناية والمعيار المطبق على المحامي بتحديإغالباً ما يكون واجب المحامي هو     

ة ختلاف بسبب طبيعة مهنمة لا يختلف عما يطبق على أي شخص عادي إلا بقدر الإاللاز العناية 

ومضمون هذا المعيار هو بذل العناية من اجل تحقيق نتيجة محددة وليس من المهم تحقيق  المحاماة،

انوني النص الق خرى حسببل أن العناية الواجب بذلها تختلف من حالة لإ من عدمها، تلك النتيجة

 تزام ذاته. ختلاف ناجم عن طبيعة الإوقد يكون هذا الإ ا أُتفق عليه،أو م

ة لتزامه هو تحقيق نتيجا  وبالرغم من ذلك إلا أنه في بعض الحالات يكون من واجب المحامي و     

و بذل لتزام المحامي هإأي تحقيق غاية معينة. وتقوم مسؤوليته عند عدم تحقق تلك الغاية. فاصل 

ومنها  في حالات ومحصوراً  لتزام بتحقيق نتيجة ويكون محدداً ستثناء من ذلك هو الإعناية وأن الإ

عادة كافة الأوليات اليه دون فقدان لأي منها.أالمحافظة على   سرار موكله وا 

فإن مسؤولية المحامي تنشأ عند إخلاله بالتزام سابق ويختلف القانوني  الاساسبالنسبة الى أما     

لتزام فما كان مصدره العقد كانت المسؤولية عقدية وما كان حسب مصدر الإ نوع هذه المسؤولية

 .القانون فالمسؤولية تكون تقصيريةمصدره 

لتزام ولدراسة هذا الفصل سوف يتم تقسيمه الى مبحثين. الأول سيتناول الطبيعة القانونية لإ    

 المحامي القانوني لمسؤولية الاساس ني سيكون حولوالمبحث الثا المحامي بعدم إفشائه السر المهني،

 لسر المهني.افشائه إ المدنية الناشئة عن
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 المبحث الاول                                      

 لسر المهني بعدم إفشائه اتزام المحامي للإ القانونية طبيعة ال                  

زام المحامي لتالأول منهما يتناول طبيعة إ. سيتم دراسة هذا المبحث من خلال تقسيمه الى مطلبين   

 فشائه السر المهني.لتزام المحامي بعدم إلإوالثاني الأساس القانوني 

 

 المطلب الأول                                     

  لتزام المحاميطبيعة إ                                 

غالب خرج في العوامل ومؤثرات ت   المهنية وكذلك صفتهِ لتزام المحامي من خلال إيتحدد إطار       

توقف . فسعي المحامي لتحقيق مصالح موكلهِ لا يتهِ وليس بإمكانهِ السيطرة عليهاعن قدرتهِ وسلطا

ساهم مجموعة من الظروف في تحديد ما رادات أيضاً وتُ دتهِ وحده بل تشترك العديد من الإعلى إرا

امي لبيان لقى على عاتق المحلتزام المُ لا بد من تحديد طبيعة الإولذا ف يسعى اليه المحامي لتحقيقهِ 

لتزام مي هو تحقيق نتيجة أم إلتزام المحاأي هل أن إ موكله،لمهنية تجاه مدى مسؤوليتهِ عن أخطائه ا

  ؟بذل عنايةب

 نطلاقاً من محلها تكون علىلتزامات المحامي إقواعد القوانين المدنية إن إ بحسو المعروف من     

الفرع فيكون  فرع،ولكل منهما نخصص  .1 بتحقيق نتيجة هلتزامببذل عناية وا  المحامي لتزام إ :نوعين

 نتيجة. بتحقيق بالمحامي إلتزام حول  فهوالفرع الثاني ما أ عناية، ببذلِ المحامي إلتزام الأول حول 

                                                           
 .32ص ،سابقمصدر  ،للمحاميالمسؤولية المدنية (. 0214) مشعل،محمد  الذيابي،.  1
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 الفرع الأول                                      

 ذل عنايةببالمحامي  تزاملإ                               

وعنايته في دفاعه  إن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق المحامي هي أن يبذل غاية جهده      

داء  . فيتعين على المحامي أن يبذل العناية اللازمة فيما عهد اليه موكله رسالته المهنيةعن موكله وا 

و ما هوهذا القول  الموضوعي،للدفاع عنه وعن مصالحه أي عناية الشخص المعتاد وفقاً للمعيار 

 . يتحمل المحامي ما لا طاقة له بهِ يتفق مع المنطق حيث أن عكس ذلك يعني أن 

اعي أصول ر ة اللازمة وأن يُ قدم العنايممارسته لمهنتهِ أن يُ  ثناء  أفالأصل العام أن على المحامي      

د لا قفقد تتحقق الغاية أو  منهُ  موكلهُ  مهنة المحاماة بغية الوصول الى الهدف الذي يتوخاهُ وأنظمة 

  .تتحقق

عليه  دالدعوى أو بتحقيق النتيجة لأن كسب الدعوى لا يعتمفالمحامي لا يملك التعهد بكسب ِ       

                                  براء كما قدمها الخرة القاضي وسلامة التقارير التي يكمها عن إرادتهِ  ةبل هنالك عناصر خارجوحده ُ 

    تهاد جقانونية تكون في الغالب محلًا للإودراسات  مهنة المحاماة تعتمد في ممارستها على أفكار  وأن 

نما عليه أن يلتزم ببذلِ  لا يمكنهُ . لذا فإن المحامي والخلاف لعناية ا أن يتعهد لموكله بتحقيق نتيجة وا 

 اللازمة التي تقتضيها قواعد وأصول مهنة المحاماة.

 ر يُعد خطئاً هذا المعيانحراف عن سؤوليتين التقصيرية والعقدية والإفي الم اً واحد لتزامهُ ويكون إ    

ن حيث من إثبات خطئه م بد  وللرجوع على المحامي لا . يستوجب المسائلة في النوعين من المسؤولية

 .1إثبات تقصيره في بذل العناية المطلوبة 

                                                           
 .32ص سابق،مصدر  ،للمحاميالمسؤولية المدنية (. 0214) مشعل،محمد  ،الذيابي  1



39 
 

    
  

( من القانون المدني الأردني على " إذا كان المطلوب من المدين 318/1فقد نصت المادة )     

لتزام د وفى بالإقفإنه يكون  ,تزامهللإ القيام بإرادته أو توخي الحيطة تنفيذاً المحافظة على الشيء أو 

إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود هذا ما 

     ( من القانون المدني 011وقد قابلت ذلك المادة ). 1 "تفاق على غير ذلكالقانون أو الإلم ينص 

المدين أن يحافظ على الشيء أو لتزام بعمل إذا المطلوب من في الإ_ 1العراقي حيث نصت على " 

د وفى لتزامه فلإن المدين يكون قمنه أن يتوخى الحيطة في تنفيذ إ أن يقوم بإرادته أو كان مطلوباً 

. ض المقصودحتى ولو لم يتحقق الغر  في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد لتزام إذا بذل  بالإ

 ؤونهِ من العناية ما إعتاد في ش في تنفيذهِ  إذا هو بذل  _ ومع ذلك يكون المدين قد وفى بالالتزام 0

  الخاصة متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قصدا ذلك ".

_ الوكيل إن يبذل في تنفيذ ما 1( من القانون المدني الأردني على " 841كما ونصت المادة )    

_ وعليه أن يبذل العناية 0. لة بلا أجرالخاصة إذا كانت الوكاكِل  بهِ العناية التي بذلها في أعمالهِ وُ 

 ( من القانون المدني العراقي934. وقد وافقتها المادة )2 بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت بأجر"

_ إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي 1والتي نصت على " 

  .الخاصة بذلها في أعمالهِ 

                                                           
 من القانون المدني العراقي(. 011) , تقابلها نص المادة1976لسنة  43الرقم  من القانون المدني الاردني(. 318/1. نص المادة ) 1

 .1911لسنة  42الرقم 
الرقم  من القانون المدني العراقي(. 934, تقابلها نص المادة )1976لسنة  42الرقم  الأردني من القانون المدني(. 841.نص المادة )3

 . 1911لسنة  42
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الخاصة أكثر من عناية الرجل المعتاد فلا يُطالب إلا  الوكيل يعني بشؤونهِ  ذلك إذا كانومع     

ن كانت بأجر وجب  على الوكيل أن يبذل دائماً في ت0ببذل عناية الرجل المعتاد.  اية عن نفيذها_ وا 

  الرجل المعتاد."

  الفرع الثاني                                        

 تحقيق نتيجةبالمحامي لتزام إ                                

لكن هنالك بعض الحالات يكون واجب  عناية،لتزام ببذل جب المحامي هو إأن واأوضحنا سابقاً      

 ةنمعي غاية أو نتيجةيكون المطلوب من المحامي تحقيق و  .لتزام بتحقيق نتيجةها هو إالمحامي في

النتيجة لك ت ويكفي أن يُثبت موكله أنتلك النتيجة  ر  في تحقيقإذا قصّ وأن مسؤولية المحامي تتحقق 

 لم تتحقق.

ائي الذي جوعلى المحامي أن يُثبت العكس كإثباته للسبب الأجنبي كالقوة القاهرة أو الحادث الفُ      

  .ر نفسهصاحب السِ بسبب الغير أو بسبب كان حصل  من تحقيق النتيجة أو أن ما منعهُ 

وع هذه يهمنا منها في موض لتزام المحامي بتحقيق نتيجة مايكون فيها إ ستثنائيةإحالات وهنالك 

 الدراسة هي:

عادتها دعوىأموال وأوراق الموكل بالالمحافظة على  _1  :وا 

القانون على المحامي  الرسمية من الضياع واجب فرضهُ  إن المحافظة على الأموال والاوراق     

وضرورة إعادة تلك المستندات والأوراق الرسمية  سرار موكلهِ أحيثُ أن فقدانها قد يؤدي الى إفشاء 

( من قانون نقابة المحاميين النظاميين الأردنيين على أنه " 12/1فقد نصت المادة ) الى الموكل.
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ندما ع صلية التي في حوزتهِ الأوراق الأمن النقود و تسلمه ُ  أن يُسلم موكلهِ كل ما :ينعلى المحامي

  .1 يطلب الموكل ذلك "

من قانون نقابة المحاميين العراقي وهو " على المحامي  (13/1جاءت به المادة ) كذلك ماو      

وراق ها لحسابه والمستندات والألموكله عند طلبه النقود التي حصلّ  رد  عند إنقضاء التوكيل أن ي  

 ." سلمها لهُ  صلية التي كان قدالأُ 

ن القانون يفرض على المحامي إعادة كافة الأوراق والأموال الى إويتضح من هذين النصين      

عن فقدانها  عليها ويُسألموكلهِ عند إنتهاء مهمتهِ. فالمحامي عندما يستلم هذه الأوراق يُصبح أميناً 

 .وضياعها

 سرار الموكل:_ المحافظة على أ2

إفشاء السر المهني دون ضياع هذهِ المستندات والأوراق وهنا أيضاً تتحقق مسؤولية  قد يحدث     

ت نصقد ف صول هذه المهنة هو المحافظة على أسرار موكلهِ.أقواعد و  تضيهقت المحامي حيثُ أن ما

 حت  تعلى المحامي " يمتنع إنهُ ( من قانون نقابة المحاميين النظاميين الأردنيين على 62/4)المادة 

_أن يؤدي شهادة ضد موكلهِ بخصوص الدعوى التي وُكِل  بها أو 4....3....0...1طائلة المسؤولية 

ي مختلف المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء ف عن طريق مهنتهِ أن يُفشي سراً أؤتمن عليهِ أو عرفه ُ 

 .2الظروف ولو بعد إنتهاء وكالته"

                                                           
( من 13/1,والتي تقابله نص المادة ) 1981لسنة  11الرقم  من قانون نقابة المحاميين النظاميين الأردنيين(. 12/1. نص المادة ) 1

 .1961( لسنة 173)الرقم  قانون نقابة المحامين العراقي
 (. من قانون46/1, التي تقابله نص المادة )1981لسنة  11الرقم من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني( 62/4. نص المادة ) 2

 .1961لسنة  173الرقم نقابة المحاميين العراقي
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نهُ إ( من قانون نقابة المحاميين العراقي متفقةً مع ذلك حيثُ نصت على 46/1وجاءت المادة )     

إلا  عن طريق مهنته ولو بعد إنتهاء وكالته أو عرفهُ  " لا يجوز للمحامي أن يُفشي سراً أؤتمن عليهِ 

    إذا كان ذلك شأنه منع إرتكاب جريمة " 

على المحامي أن يتحلى بمباديء الشرف والنزاهة التي من  وقد فرضت قوانيين نقابة المحاميين     

( 14وعدم إفشائها. فقد جاء في المادة ) سرار موكلهِ أشأنها أن تفرض على المحامي المحافظة على 

الشرف  ادئبمبمن قانون نقابة المحاميين النظاميين الأردنيين " على المحامي أن يتقيد في سلوكهِ 

يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه أنظمة  ستقامة والنزاهة وأنوالإ

 .1النقابة وتقاليدها " 

" على المحامي ( 39المادة )جاء في حيث  ينالعراقيوهو أيضاً ما أكدت علية نقابة المحاميين     

وص عليها المحاماة المنصستقامة والنزاهة وأن يقوم بواجبات الشرف والإ بمبادئأن يتقيد في سلوكهِ 

  .في هذا القانون وأن يلتزم بما تفرضه عليه تقاليد المحاماة وأدابها "

لتزام ويرى الباحث أنه على الرغم من أن التزام المحامي في الأصل هو التزام بعناية إلا أن هذا الإ    

 خصوصيتهِ و  وأسرارهِ  أوراق موكلهِ على مر بالمحافظة لتزام بتحقيق نتيجة عندما يتعلق الأإيكون 

لافشاء تهِ وخلاف ذلك تتحقق مسؤولي   .عن الفقدان وا 

 

 

                                                           
من قانون نقابة (. 39, التي تقابله نص المادة )1981لسنة  43الرقم  من قانون نقابة المحاميين الأردني( 14. نص المادة ) 1

 .1961لسنة  العراقي المحاميين
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 المطلب الثاني               

 السر المهني إفشائهإلتزام المحامي بعدم نظريات                    

قبل الخوض في شرح النظريات يجب أن نُعرف مصطلح الإلتزام بأنهُ " رابطة قانونية بمقتضاها     

يلتزم شخص معين يسمى المدين بالقيام بأداء يمكن تقويمه بالمال قصد تحقيق مصلحة مالية أو 

حق لغير مالية لشخص أخر معين أو قابل للتعيين اسمهُ الدائن يكون لهُ بمقتضى هذه المصلحة ا

 .1في أن يطالب المدين بالتنفيذ وان يضطره للتنفيذ كرهاً إن لم يقم به طوعاً "

الحق الشخصي  -1( من القانون المدني العراقي بأنه" 69وكذلك عرفهُ المشرع العراقي بمادتهِ )    

ن ا هو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن بأن ينقل حقاً عينياً أو

ويعتبر حقاً شخصياً الإلتزام بنقل الملكية أياً كان محلها نقداً  -0يقوم بعمل أو ان يمتنع عن عمل. 

ويؤدي التعبير بلفظ  -3أو مثليات أو قيميات. ويعتبر كذلك حقاً شخصياً الإلتزام بتسليم شيء معين. 

 .2الحق الشخصي"  "الإلتزام" و بلفظ " الدين" نفس المعنى الذي يؤديهِ التعبير بلفظ "

وسيشمل هذا المطلب ثلاثة فروع يتناول كل فرع إحدى النظريات , الفرع الأول سيتناول نظرية   

الأساس العقدي لالتزام المحامي بعدم افشاء السر المهني , والفرع الثاني حول نظرية النظام العام 

طة بين الث فسيتضمن النظرية المختلكأساس لالتزام المحامي بعدم إفشاء السر المهني , أما الفرع الث

 علاقة المحامي بالعميل وعلاقته بالغير .

 

                                                           
, دمشق , منشورات  7, مصادر الالتزام ,ط 1ج ،للالتزامشرح القانون المدني النظرية العامة  .(1993محمد وحيد الدين ) سوار،.  1

 .18جامعة دمشق , ص
 .1911لسنة  42الرقم  نون المدني العراقيمن القا( 69. نص المادة ) 2
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 ولالفرع الأ                                        

 العقدي للإلتزام بعدم إفشاء السر المهني الأساس :النظرية الأولى          

. 1لهموك سرارِ ألتزام المحامي بالحفاظ على إساس أهو  ن العقد  إالنظرية  هذهِ  صحابُ يرى أ      

والعقدُ هو شريعة المتعاقدين حيثُ إن الموك ل لأجلِ الحصولِ على إستشارة المحامي أو ليكلفه بالدفاعِ 

( حيثُ نصت على " العقد هو إرتباط 87وقد عرّف  المشرع الأردني العقد بمادتهِ )عنهُ في قضية  ما. 

متعاقدين بقبولِ الأخر وت وافق هما على وجه  يُثبت أثرهُ في المقصود عليه الإيجاب الصادر من أحدِ ال

 .2ويترتب عليه إلتزام كل منهما بما وجب عليه للاخر

فإنهُ يقوم باطلاعِ المحامي على أسرارهِ وهنا ي حقُ للمحامي الخيار بقبولِ الدعوى أو رفضِها،     

طلاع المحامي على الِس تفاقهما      ومن هنا فإن معرفة  وا  ر جاء على أساس التراضي بين الطرفين وا 

بأن يلتزم كل  منهما مقابل  ما يلتزم به الطرف الأخر. وقد اختلفت الآراء حول  طبيعةِ العقد الُمنظ م 

بين المحامي وموكله حيثُ إنقسمت الآراء فمنهم من يرى انهُ عقداً غير عقد الوكالة ويقسم الى عقد 

 هنالك جانب  أخر يرى ان الإلتزام بين المحامي وموكله مصدرهُ عقد وكالة.مقاولة وعقد عمل و 

 ونعرض أدناه كل عقد في فقرة مستقلة:

 

 

                                                           
( ,المعدل على انه "لا يقتصر العقد على الزام المتعاقد (1951( لسنة 40، رقم )القانون المدني العراقي( من 2/ 150. نصت المادة ) 1

 الالتزام   .بما ورد فيه ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة 
 .1976لسنة  43الرقم  من القانون المدني الأردني(. 87) .  نص المادة2
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 :محامي مصدره عقد غير عقد الوكالةلتزام الاولًا_ إ

غالبية  العقود المبرمة بين أصحاب المهنِ الحرة تقوم على أساس قيام شخص بعمل معين  ان    

 . 1لصالحِ شخص اخر 

وان اعمال  المحامي هي مزيج من تصرفات  مادية وأخرى قانونية. فالتصرفات المادية تتمثلُ بتقديمِ    

المشورةِ القانونيةِ للموكلِ. أما التصرفات القانونية التي يقومُ بها المحامي تتمثل برفعِ الدعوى نيابة  

ي ذلك متابعة الطعون في الأحكام الصادرة فعن موكلهِ واختياِر الدفوعِ والمواد القانونية المناسبة وك

 الدعوى.

ويرى جانبُ من الفقه بأنهُ عقد  عمل  ومنهم من يرى بأنهُ عقد  مقاولة وس نُناقش هذين الرأيين كما      

 يلي:

 _ عقد المحامي مع موكله هو عقد مقاولة:6

هو " عقد يتعهد أحدُ طرفيه  ( من القانون المدني الأردني782د المقاولة بموجب المادة )عقإن      

 .2بمقتضاه بأن يصنع  شيأً أو يؤدي عملًا لقاء  بدل يتعهد بع الطرف الأخر "

( من القانون المدني العراقي بانه " عقد بهِ يتعهد أحدُ الطرفين ان يصنع  شيئأً 864وقد عرفتهُ المادة )

 أو يؤدي عملًا لقاء  أجر  يتعهد بهِ الطرفُ الأخر".

                                                           
, غير منشورة الحقوق،كلية  جرش،جامعة  ماجستير،رسالة  المدنية،مسؤولية المحامي  (.0211) إبراهيم،مهند زايد  قمر،أبو .    1

 .71عمان, الأردن, ص
 42 القانون المدني العراقي(. من 864) , تقابله نص المادة1976لسنة 43الرقم الأردنيمن القانون المدني (. 782) . نص المادة 2

 .1911لسنة 
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صحاب  هذا الإتجاه يرون  أن العقد  بين المحامي وموكله هو عقد مقاولة وذلك لإستقلال ان أ    

المحامي عند ممارستهِ لمهنته، فالمحامي يقوم بعمل  لصالحِ موكله دون  أن يخضع  لإشرافِ وتوجيهِ 

الحل و موكله، حيثُ أن المحامي هو م ن  يقوم على وجه الإستقلال تحديد  أسلوب وطريقة المرافعة 

الذي يراهُ الأصلح  لموكله ومِن ثم فأنه يكون في مركزِ المقاول الذي يؤدي عملًا لصالح شخص  أخر 

به.  مقابل  أجر  يتناسب وأهمية العمل الذي قام  

أن يكون خاضعاً لرابطة      وهذا يتلائم كثيراً مع وضع المحامي الذي يقوم بإداءِ مهمة محددة دون  

التبعية للموكل، بالإضافة الى أن أتعاب  المحامي لها علاقة بالعمل الذي يؤديه فعلًا وليس بالعمل 

م   نظرية لا تصمد أماالمتعهد به. ولكن هنالك عدة إنتقادات قد وجهت لهذا الرأي ومنها أن هذه ال

قوانين نقابات المحاماة والتي لا تضع المحامي مركز المقاول إطلاقا ً   ِ
1. 

وكذلك فأن عقد  المقاولة هو من العقود اللازمة وهذا الأمر غير متوفر في العلاقة بين المحامي      

ناء فترة محام  أخر أثوموكلهِ حيث إنهُ بإمكان الموكل عزل المحامي بإرادته المنفردة وان يستبدلهُ ب

 الدعوى. 

 _ عقد المحامي مع موكله هو عقد عمل:2

من القانون المدني الأردني عقد  العمل على إنهُ " عقد يلتزم أحد طرفيه  /أ(821المادة ) ت  ف  ر  ع     

 .2بأن يقوم بعمل  لمصلحة الأخر تحت  إشرافهِ أو إرادتهِ لقاء  أجر"

                                                           
منشورة في كتاب المجموعة  ،والتطبيقمحاضرة مسؤولية المحامي المدنية بين النظرية  .(0224) جميل،عبدة  ،غصون.  1

 .121ص ,0ط الحقوقية،لبي منشورات الح بيروت، للمهنيين،المتخصصة في المسؤولية القانونية 
من قانون المدني (. 922/1, والتي تقابله نص المادة )1976لسنة 43الرقم  من قانون المدني الأردني/أ(. 821. نص المادة ) 2

 .1911لسنة  42 العراقي
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( بأنهُ " عقد يتعهدُ به أحد طرفيه 922/1أما القانون المدني العراقي فقد عرفهُ بموجب المادة )    

رادتهِ مقابل  أجر  يتعهدُ به  بأن يُخصص  عملهُ لخدمةِ الطرف الأخر ويكون في أدائهِ تحت  توجيههِ وا 

 الطرف الأخر ويكون العامل أجيراً خاصاً ".

عقد العمل هو وجود رابطةِ التبعية لصاحبِ العمل، فالعاملُ في عقد العمل وكما نعلم إن ما يميز     

يكون في مركزِ التبعية أو الخضوع لسُلطةِ ربِ العمل وهذا ما لا يمكن أن نجدهُ في العلاقة بين 

 المحامي وموكله.

ن اميين الأردنيي( من القانون المُعدل لنقابةِ المحاميين النظ39وما يؤكد ذلك ما جاءت به المادة )    

بأن " للمحامي أن يسلك  الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولًا عما يوردهُ 

في مرافعاتهِ كتابةً أو شفاهاً مما يستلزمه حق الدفاع , كما لا يكون مسؤولًا عن الأستشارات التي 

 . 1يعطيها عن حسن نية"

ون نقابة المحاميين العراقي حيثُ نصت على " للمحامي أن يسلك ( من قان04وتقابلها المادة )    

الطريق المشروعة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولًا عما يوردهُ في عريضة الدعوى أو مرافعاته 

 الشفوية أو التحريرية مما يستلزمهُ حق الدفاع ".

وى ة في تكييف موضوع الدعويتضح مما سبق  أن المحامي مستقل عن موكله فلهُ مطلق الحري    

لرأي موكله أو توجيهاته.  وأختيار الدفوع والمواد القانونية التي يرى بأنها مناسبة دون أن يخضع  

 

                                                           
 من قانون( 04. والتي تقابله نص المادة )1981لسنة  11الرقم  ين الأردنيينيامظقانون نقابة المحامين الن(. من 39. نص المادة ) 1

 .1961لسنة  173الرقم  المحامين العراقي
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 لتزام المحامي مصدره عقد الوكالة:ثانياً_ إ

 ( الوكالة بأنها " عقد يُقيم الموكل بمقتضاه 833القانون المدني الأردني بموجب المادة ) عرف     

 .1شخص أخر مقام  نفسه في تصرف  جائز معلوم " 

( بأنها "عقد يُقيم بهِ شخص غيره 907وكما ع رفَّها القانون المدني العراقي بموجب المادة المرقمة )

نفسه في تصرف جائز معلوم ".  مقام  

ين فذهب  جانب من الفقه إلى أن العقد بين المحامي وموكله هو عقد وكالة، وذلك لحريةِ الطر     

في إنهاءِ الرابطة العقدية، حيثً يحق للموكل سحب  الثقةِ من المحامي متى شاء. وبما أن مهمة 

جراء هذا إ الوكيل هي القيام بتصرف  لصالح غيره نيابةً عنهُ لذا يشترط به أن يكون قادراً على

  .2 التصرف بنفسه ولنفسه لأن من صح تصرفه لنفسه صح تصرفه لغيره

صرف الذي يقوم به الوكيل في عقد الوكالة لابد  أن يكون عملًا أو تصرفاً قانونياً، فإن كما إن الت    

كان العمل المعهود به الى الوكيل عملًا مادياً حينها لا يكون العقد وكالة بل هو عقد عمل. لأن م ن 

نما يعمل إستقلالًا، بينما الوك ل هو نائباً ييقوم بعمل  مادي بحت لصالحِ شخص أخر لا ينوب عنه وا 

عن الموكل ويمثلهُ في التصرف فالوكالة تقوم طالما أن محلها القيام بتصرف قانوني حتى وأن تطلب  

مادية تُعد ملحقة بهِ وتابعة لهُ.   ذلك القيام بأعمال  

                                                           
 من القانون المدني العراقي( 970) , والتي تقابله نص المادة1976لسنة  43الرقم  من القانون المدني الأردني( 833. نص المادة ) 1

 .1911لسنة  42الرقم 
, دار الفيحاء, عمان ,  1, ط المحاماة وتاريخها في النظم وموقف الشريعة الإسلامية منها(, 1987ود سلمان ).  مشهور, حسن محم 2

 .172ص
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لذا فإن العقد  بين المحامي وموكله هو عقد وكالة فالوكيل يلتزم بالتصرف لصالح موكلهِ وأنه لا    

ع الأداء الصحيح للوكالة أن يخل  الوكيل بالتزامهِ بالسرية تجاه موكلهِ فعليه أن يلتزم بالمحافظةِ يتفق م

 . 1على ما أودع  لديه من أسرارِ أو ما وقف  عليه منها من خلال ممارستهِ لمهنة المحاماة 

 .  2نتقادات لوجهة النظر هذه ومنها وقد و جهت عدة إ

المعاوضة حيثُ أنه يحق  عكس المحاماة التي تُعد من أعمالِ  تبرعيةبالأصل هي  أن الوكالة   -

 للمحامي المطالبة بأجور ما يقوم به من عمل.

كما وأن أحكام  الوكالة تقتضي بأن يخضع  الوكيل في ممارسة أعمالهِ لإشراف موكلهِ بينما  - 

 وكلهِ. المحامي يتمتع باستقلالية في ممارسةِ أعمالهِ ولا يتقيد بوجهة نظر م

بالإضافة الى أن عقد  الوكالة يقوم في الأصل على التراضي وهذا ما لا نجدهُ في حالِ إنتداب -

 محامي للدفاع عن متهم حيثُ لا يكون للمتهم رأياً في إختيار المحامي المنتدب.

 

 الفرع الثاني                                         

 سر المهنيكأساس للإلتزام بعدم إفشاء الالنظام العام الثانية: النظرية           

ت عتبر هذه النظرية إن الإلتزام مطلق ويتعلق بالنظام العام لأن القانون  هو الذي يحمي السِر      

ويعاقبُ على إفشائه وفقاً للمخاطر التي تُهدد المصالح الإجتماعية, فتكون المصلحة الإجتماعية وفقاً 

                                                           
 .89ص العربية،دار النهضة  القاهرة، ،المهنةالحماية الجنائية لأسرار  .(8198) ،كاملاحمد  . سلامة، 1
 .32ص ،، رسالة ماجستير، جامعة بابل، العراقعن إفشاء السر المهنيالمسؤولية المدنية لمحامي (. 0216) ،جادرحسام  فليح،.  2
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تي شجعت المشرع للتدخل لفرضِ إحترام السِر المهني والحفاظ عليه وتحريم إفشائهِ لهذا الرأي هي ال

 . 1ورت ب  على ذلك نتائج معينة ت نُم عن الصفةِ المطلقة للسِر المهني 

نما هو إلتزام  فإلتزام المحامي بالمحافظةِ على السر المهني لا    يترتب على العقد المبرم مع موكلهِ وا 

ول وقواعد هذه المهنة لما يترتب على مخالفةِ الإلتزام من الإعتداءِ على إستقلالِ أصيل تفرضهُ أص

متهانها والإضرار بالمصلحةِ العامة.     المحاماة وا 

وقد إستند  أصحابُ هذا الرأي لأجلِ تأييد وجهة نظرهم بنصوص قانون العقوبات، فالمشرع     

نما يتدخل لحماية الم الجنائي من وجهةِ ن ظرِهم لا صالح الخاصة أو بهدفِ تنفيذ إتفاقيات الأطراف، وا 

يتدخل في كلِ مرة  يتعلق فيها إفشاء السِر المهني بالنظام العام والآداب لما يقضيه ذلك من تعريض 

 المصلحة الإجتماعية للخطر.

وقد إعتمد  المشرع العراقي فكرة النظام العام كأساس للإلتزام بالسِر المهني في نطاق قانون العقوبات    

المُعدل إلا إنهُ لم يأخذ بها بشكل مُطلق حيث إنهُ أخذ بالمصلحة الخاصة  1969( لسنة 111رقم )

  . 2أيضاً كما أسلفنا سابقاً عند تعارض المصالح 

 

          

 

                                                           
 .97ص سابق،مصدر . سلامة، احمد كامل،  1
والتي نصت على انه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين و بغرامة لا تزيد على  قانون العقوبات العراقي(,  من  437المادة ) 2

مئتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته أو مهنته أو صناعته او فنه أو طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير الأحوال 
, ومع ذلك فلا عقاب إذا أذن بإفشاء السر صاحب الشأن فيه أو كان إفشاء المصرح بها قانوناً او استعمله لمنفعته او لمنفعة شخص اخر

 السر مقصوداً به الإخبار عن جناية أو جنحة او منع إرتكابها."
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 الفرع الثالث                                      

 بين علاقة المحامي بالعميل وعلاقته بالغير مختلطة: الثالثةالنظرية            

ظرية تُميز بين علاقةِ المحامي بالعميل وعلاقتهُ بالغير. فيُعتبر إنهُ في مواجهةِ العميل، الن ن هذهِ إ    

يُفشي السِر طالما سمح  لهُ بذلك صاحبهِ، وطبعاً إذا رأى للسِر مفهوم نسبي، يُمكن للمحامي أن 

 المحامي ضرورة في إفشائهِ.

أما في مواجهةِ الغير، أي كل الناس ماعدا العميل، فيعتبر إلتزام المحامي بالمحافظةِ على      

نهُ إذ حدث   اأسرارِ عميله إلتزاماً مطلقاً إقتضتهُ المصلحة الخاصة في إطارِ المصلحة العامة. وا 

التضحية  زتعارض بين المصلحةِ الخاصةِ بالعميل والمصلحةِ العامةِ, يجب تفضيل الثانية, إذ لا يجو 

 .       1بمصلحةِ المجموع في سبيل حماية مصلحة الفرد 

ونرى إن المشرعين الأردني والعراقي قد ذهبا مع النظرية الثالثة، وهي إلتزام المحامي بالمحافظة       

مة وفي العا المصلحة الخاصة في إطار المصلحةعلى الأسرار المهنية إلتزاماً مطلقاً بما فرضتهُ 

رنا شحالة تعارض المصلحتين يكون ترجيح المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة. حيثُ كما أ

 سابقاً الحالات التي يحق للمحامي فيها إفشاء السر المهني. 

وهذا ما يراهُ الباحث ويؤيده أي يذهب رأيه مع النظرية الثالثة مع ترجيح المصلحة العامة على      

المصلحة الخاصة بحالة تعارضهما بالتزام المحامي بالمحافظة على كتمانِ أسرارِ موكله حتى بعد 

كون بتحقيق يأي أن التزام المحامي في الأصل هو التزام ببذل عناية إلا ان هذا الالتزام  .إنتهاء وكالتهُ 

                                                           

 144_143, ص مصدر سابق,  المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل(, 1996. حسين، محمد عبد الظاهر، )1
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نتيجة عندما يتعلق الأمر بالمحافظة على أوراق موكلهِ وأسراره وخصوصيتيه وخلاف ذلك تتحقق عن 

 الفقدان والإفشاء.
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 ثاني المبحث ال                                  

   للسر القانوني لمسؤولية المحامي المدنية الناشئة عن إفشائهالأساس          

 

ني المدنية الناشئة عن إفشائه السر المه القانوني لمسؤولية المحامي ساسقبل البدء بدراسة الأ      

 لا بد أن نُعرف المسؤولية المدنية.

بأنها صفة أو حالة من يسأل عن أمر يقع عليه تبعيتهُ ويقال أنه  ت عرف المسؤولية المدنية لغةً:    

 . 1بريء من مسؤولية هذا الفعل 

عن  قولًا أو فعلًا وجزائها يكون التعويض ويطلق عليها أيضاً بأنها إلتزام الشخص بما صدر عنهُ    

 .2الذي يقع عليه الضرر الذي ترتب إخلاله بإلتزامهِ 

المسؤولية المدنية لها إستعمالان أحدهما حقيقي بمعنى الإستعلام والإستفسار عن أمر مجهول     

 . 3وثانيهما يكون مجازي أي بمعنى المؤاخذة والمحاسبة لمرتكبها 

وتعرف المسؤولية بوجه عام بأنها " حالة الشخص الذي أرتكب أمراً يوجب المؤاخذة والمحتسبة     

 .4عليه 

                                                           
 .411ص القاهرة،, 0, ط1ج الوسيط،المعجم (. 1962) إبراهيم، أنيس،.  1
 . 11ص ،سابقمرجع  أياد، الفيروزي،.  2
 ,12, ص1ط الإسكندرية، المعارف،منشأ  التقصيرية،دراسات في المسؤولية (. 0221) الرحيم،فتحي عبد  ،عبد الله.  3
 .61ص مصر، شمس،جامعة عين  دكتوراه، ةأطروح ،المهنيالمسؤولية المدنية للطبيب عن الخطأ (. 0228) مالك، نصير،. أبو  4
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مسؤولية المحامي تكون ناشئة عن إخلال بالتزام سابق. يختلف نوعها باختلاف مصدر لذا فإن      

وأما  .ن الإخلال بما إلتزم به المتعاقدلتزام, فما كان مصدرهُ الإرادة  فهي مسؤولية عقدية تنشأ عالإ

  .ية غير عقدية أي مسؤولية تقصيريةالقانون فهو مسؤول ما كان مصدرهُ 

 ويمكن للباحث أن ي فرق بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية من حيث: 

 ترض بينهم ف: في حالة تعدد المسؤولين بمجال المسؤولية التقصيرية فيكون التضامن مُ التضامن -1

وجود انون أو بص القلا يوجد هنالك تضامن بين المدينين أو الدائنين إلا بن  فأما المسؤولية العقدية     

 إتفاق صريح وواضح. 

لتقصيرية اتفاق باطلًا ذلك لأن أحكام المسؤولية : في المسؤولية التقصيرية فيُعد هذا الإلإعفاءا _0

 بها.  النظام العام وأن القانون هو الذي يتكفل من

الغش و أما في المسؤولية العقدية يجوز الإعفاء منها كقاعدة عامة بإستثناء حالتي الخطأ الجسيم     

 المتعمد.

في المسؤولية التقصيرية لا حاجة له كون المدين معذراً بحكم القانون )الفعل الضار(.  الإعذار: _3

 بينما في المسؤولية العقدية يُعد إعذار المدين شرطاً لإستحقاق التعويض.

 لمتوقع،ا: في المسؤولية التقصيرية يكون التعويض عن الضرر المباشر المتوقع وغير التعويض _4

 أما في حالة المسؤولية العقدية فيكون التعويض عن الضرر المباشر المتوقع عند توقيع العقد.   
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في المسؤولية التقصيرية حدد القانون الأشخاص الذين يُسأل عنهم المدين  _مسؤولية فعل الغير:5

لذين ال كل الأشخاص أما في المسؤولية العقدية فإن المدين يُسأل عن أفعا والقاصر،وهم المجنون 

 بهم لتنفيذ إلتزامهُ. إستعان

انونية بها الى النصوص الق الدعوى بالمسؤولية العقدية ينبغي الرجوع من حيث تقادم الدعوى: -3 

برمت العقود طبقاً لاحكامها والقاعدة العامة أن يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمسة عشر سنة فيما التي إ

أما في دعوى المسؤولية التقصيرية فلا  بها،ها القانون أحكام خاصة عدا تلك الحالات التي قرر ل

لِم  تسمع بعد إن  أو عنه، الضرر والمسؤولالمضرور فيه بوقوع ِ  قضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي ع 

        بمرور خمسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضار.

يكون الإعتبار الشخصي في المسؤولية العقدية هو المسؤول إن كان متمتع  من حيث الأهلية: -5

لقيامها  كفييبأهلية كاملة أي بلوغه سن الثامنة عشر وهو سن الرشد، أما في المسؤولية التقصيرية 

 أهلية التميز.  

ة عن ئلدراسة هذا المبحث يجب تقسيمهُ الى مطلبين أولهما مسؤولية المحامي العقدية الناش     

أما المطلب  ما،بينهوضرر موكله والعلاقة السببية  السر المهني عند توافر شروطها من خطئهِ  فشاءِ إ

شروطها من  عند توافرفشاء السر المهني عن إالناشئة التقصيرية  المحاميالثاني فيتناول مسؤولية 

 الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية بينهما.
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 المطلب الأول                                

  السر المهني ئهالعقدية الناشئة عن إفشامسؤولية المحامي            

مسؤولية و  .اقديالتع على إخلال ألمدين بالتزامهِ و القانون  رتبهُ الأثر الذي يُ المسؤولية العقدية هي      

 طئهُ خذلك بسبب أساسها العقد المبرم بين المحامي وموكله سواء كان  هي مسؤولية عقديةالمحامي 

م المطلب الى نقسيو  ،بإفشائهم ذلك السر بسبب خطأ مساعديه أوالسر المهني  عن إفشائهِ الشخصي 

وثانيهما مسؤوليتهُ  المهني،السر  الشخصي بإفشائهِ  عن خطئهِ الناشئة العقدية  تهُ أولهما مسؤولي فرعين،

 لسر المهني.ا العقدية الناشئة عن إفشاء مساعديهِ 

 الفرع الأول                                        

  خطئه الشخصي مسؤولية المحامي العقدية الناشئة عن                 

فيذ لمهنتهِ فإنهُ يرتبط مع موكليهِ بعقد وعدم تن ممارستهِ  يرى جانب من الفقه أن المحامي عند       

ن غيره ة. فالمحامي شأنه شأحقق مسؤوليته العقدييُ الذي المتولدة من هذا العقد  المحامي لإلتزاماتهِ 

     أرباب المهن الحرة مثل الأطباء والصيادلة والمهندسين وغيرهم ممن يرتبطون مع زبائنهم بعقود  من

ن إخلالهم بأحد  يحقق  قدِ لتزاماتهم المتولدة من العإلغرض تقديم خدماتهم الفنية التي يمتازون بها , وا 

 . 1مسؤوليتهم العقدية 

                                                           
, ص 7لبنان ج بيروت، العربي،دار احياء التراث  الجديد،الوسيط في شرح القانون المدني  .(1964عبد الرزاق احمد ) السنهوري،.  1

771. 
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تتوافر فيها جميع أركان العقد وحرية الأطراف في حرية القبول أو  فعلاقة المحامي بموكلهِ      

لتزام ا  قد. و مهم من أركان هذا الع الرفض في التعاقد وتحديد إلتزامات الطرفين مع توافر السبب كركن  

 الموكل بالمقابل نظير تعهد المحامي بالدفاع عن مصالح الموكل. 

رتباط ( والتي جاء فيها " العقد هو إ87)د بموجب المادة وقد عرف القانون المدني الأردني العق     

يجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الأخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه الإ

 .1خر"لتزام كل منهما بما وجب عليه الأإويترتب عليه 

" العقد إنهُ والتي نصت على ( 73أما القانون المدني العراقي فقد عرف العقد بموجب المادة )     

 .خر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه "يجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الأتباط الإإر هو 

ين فوجود العقد ب صحيح،قدية يجب أن يكون هذا العقد وحتى تتحقق مسؤولية المحامي الع     

بل  لعقدية،ا لتزاماتهِ إب خلالهُ العقدية عن إالمحامي ام مسؤولية لقي المحامي والموكل لا يكفي لوحدهِ 

 ساسياً لها.أ قيام المسؤولية العقدية وشرطاً  يجب أن يكون العقد صحيحاً. فصحة العقد تمثل بداية

( من القانون المدني الأردني هو " العقد المشروع 167والعقد الصحيح حسب ما جاء في المادة )     

مضافاً الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح  بأن يكون صادراً من أهلهِ  ووصفهِ  في أصلهِ 

 .2" صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد لهُ  ومشروع وأوصافهُ 

                                                           
 42الرقم  المدني العراقي(. من القانون 73, تقابله المادة )1976لسنة  43الرقم  ،الأردني(. من القانون المدني 87. نص المادة ) 1

 .1911لسنة 
الرقم  من القانون المدني العراقي( 133/1, تقابله المادة )1976لسنة  43الرقم  من القانون المدني الأردني(. 167) . نص المادة 2

 .1911لسنة  42
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" هو العقد المشروع ذاتاً  نهُ ( بأ133/1بموجب المادة ) فهُ فقد عرّ أما القانون المدني العراقي      

   ة من صحيحة سالم سبب مشروع وأوصافهُ  ولهُ  قابل لحكمهِ  ووصفاً  بأن يكون صادراً من أهلهِ 

 ". الخللِ 

ذا كان العقد باطلًا أو تقرر إبطالهُ      نم فمسؤوليته وا  ا بين الطرفين لن تكون مسؤولية عقدية وا 

  أن المسؤولية العقدية لا تنشأ عن عقد باطل. تقصيرية، حيثمسؤولية 

 توافر الشروط التالية:ولتحقيق المسؤولية العقدية يتطلب 

 :_ صدور الخطأ من المحامي1

لتزامات العقدية أو بما تفرضهُ أصول مهنة المحاماة من قواعد أخلاقية إن إخلال المحامي بالإ    

 وعادات مشروطة يحقق المسؤولية عنهُ وفقاً لأحكام المسؤولية العقدية. 

و إن خطأ المحامي هموضوع هذا البحث فولتحقق هذه المسؤولية لابد من تضرر الموكل وفي     

 سرار موكله.أ قيامه بإفشائهِ 

 _ وقوع الضرر:0

كن ذا لم يتوفر هذا الر فإ العقدية،تقوم عليه المسؤولية  ن الضرر هو الركن الأساسي الذيإ     

 إنتفت هذه المسؤولية. وينقسم الضرر الى قسمين وهما:

 ذمتهِ المالية أو في جسمهِ. صيب الموكل في_ الضرر المادي: وهو ما يُ 1

 .أو كرامتهِ  دبي: وهو ما يصيب الموكل في من أذى في سمعتهِ أو شرفهِ _ الضرر الأ0
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( من القانون المدني الأردني على "....... يتناول حق الضمان الضرر 067وقد نصت المادة )    

 أو في مركزهِ  أو في سمعتهِ  أو في شرفهِ  أو في عرضهِ  في حريتهِ  على الغيرِ دبي كذلك فكل تعد   الأ

 . 1عن الضمان ...." المالي يجعل المتعدي مسؤولاً  عتبارهِ إجتماعي أو في الإ

" يتناول حق التعويض أنهُ ( على 1/ 021ما في القانون المدني العراقي فقد نصت المادة )أ     

أو في  ي سمعتهِ أو ف أو في شرفهِ  أو في عرضهِ  دبي كذلك فكل تعد  على الغير في حريتهِ الضرر الأ

 .2عن التعويض "  جتماعي أو في إعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولاً الإ مركزهِ 

 _ العلاقة السببية بين الخطأ العقدي والضرر:3

غيره من المهنيين يرتبط غالباً مع عملائه بعقد لتقديم خدماته القانونية  حال  ان المحامي حاله ُ      

لكن هنالك من  .3 الناشئة من العقدِ  لتزاماتهِ المحامي تتحقق إذا ما أخل بأحد إ , ولذلك فإن مسؤولية

نما تقو  لتزاماتخلال بالإيرى إن المسؤولية العقدية لا تتحقق على أساس الإ م هذه العقدية فحسب وا 

 معيناً اً يتعاقد مع المحامي يتوقع منه قدر  منفي. خلال بالثقة المشروعةالمسؤولية أيضاً على أساس الإ

فمسؤولية المحامي العقدية  .4ن خرق هذه الثقة يحقق المسؤولية العقدية كذلكمن الثقة في التعامل وا  

أسرار  هِ ا العقد بإفشائخل  المحامي بهذعن الإفشاء تتحقق متى ما وُجد عقد صحيح بين الطرفين وأ

ن والضرر كان ناتجاً ع تكن،أم لم  ضرار بموكلهِ خلال سواء كانت نية الإويتحقق هذا الإ ،موكلهِ 

                             . غير المقصودالالإهمال 

                   

                                                           
 .1976لسنة  43الرقم  من القانون المدني الأردني(. 067) المادة،. نص  1
 .1911لسنة  42الرقم  من القانون المدني العراقي (.021/1) المادة،. نص  2
 .74, المؤسسة الحديثة للكتاب , طرابلس ,ص المسؤولية المدنية للطبيب( ,0224) عجاج،طلال  القاضي،.  3
 .96ص ,عمانالأردن،  والتوزيع،ة للنشر , دار الثقاف 0ط ،المدنيةالخطأ في المسؤولية الطبية  .(0211) عبيد،أسعد  الجميلي،.  4
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 الفرع الثاني                                 

 خطأ مساعديهالناشئة عن مسؤولية المحامي العقدية          

هنا يكون المدين و  أخرين، أو بمساعدةِ  بنفسهِ  لتزاماتهِ م العقدي قد يقوم المدين بتنفيذ إلتزافي الإ     

تنفيذ هذه كما لو قام ب لتزاماتهِ إستعان به في تنفيذ إمسؤول مسؤولية عقدية عن فعل الغير الذي 

كن لتزام العقدي يكون مسؤولًا عن عدم التنفيذ ما لم ين المدين بالإفبما إ منفرداً. لتزامات بنفسهِ الإ

 مدين،اللا ينطبق على خطأ مساعدي  أجنبي عن المدين. وبما أن هذا الوصف ذلك راجعاً الى سبب  

 . إن المدين يتحمل المسؤولية كاملةلذا ف

 تهُ لتزاماإ عن أخطاء مساعديه في تنفيذِ حامي ومن هنا يرى جانب من الفقه إن مسؤولية الم    

ه العقدي مالم لتزامنيب غيره من المحامين في تنفيذ إيُ ن إ فالمحامي لهُ  عقدية،العقدية هي مسؤولية 

 .1 وكل به لتزام الذيينص عقد الوكالة على منع المحامي من إنابة غيره في تنفيذ الإ

 اء مساعديهِ مالم تتوافر الشروط التالية:ولا تتحقق المسؤولية العقدية على المدين عن أخط

 وجود عقد صحيح بين المحامي وموكله._ 1

 : العقدي لتزامهِ المحامي لأحد مساعديه في تنفيذ إ استخدام_ 0

لعقدي. وهناك ا لا تتحقق مسؤولية المدين العقدية عن فعل الغير ما لم يعهد اليه بتنفيذ التزامهِ     

      ن خطأ ع التقصيرية ع من نطاق المسؤوليةمن يرى أن نطاق المسؤولية العقدية عن خطأ الغير أوس

إذ أن المسؤولية التقصيرية تقتصر على الأشخاص اللذين تربطهم بالمدين رابطة التبعية إلا  الغير،

 الغير. إن هذه الرابطة لا ضرورة لها لقيام المسؤولية العقدية عن خطأ

                                                           
 .219.سوادي , عبد الباقيمحمود ,مرجع سابق , ص 1
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ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما -1( من القانون المدني الأردني على " 843وقد نصت المادة )     

وُكل به كله أو بعضه إلا إذا كان مأذوناً من قبل الموكل أو حصراً له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل 

كون نه يالغير دون تحديد فإ ولًا حق توكيل_ فإذا كان الوكيل مخ0. الثاني وكيلًا عن الوكيل الأصلي

 .1في توكيل غيره أو فيما صدر له من توجيهات " مسؤولًا تجاه موكله على خطئهِ 

( بأن " ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا أن 939ما القانون المدني العراقي فقد جاءت المادة )أ     

لا ينعزل الثاني وكيلاً عن الموكل فيكون قد أذِنهُ الموكل في ذلك أو فوض الأمر لرأيه ويعتبر الوكيل 

 ".بعزل الوكيل الأول ولا بموتهِ 

 لتزام:صدور الخطأ من مساعدي المحامي في تنفيذ الإ _ 3

حتى تتحقق مسؤولية المدين العقدية عن الغير يجب أن يرتكب من إستخدمه المحامي في تنفيذ     

بب تنفيذه. لتزام أو بسوأن يكون مساعد لمدين قد إرتكب هذا الخطأ عند تنفيذ الإ خطأً،لتزامه العقدي إ

إفشاء السر المهني للموكل تم من قبل أحد مساعدي المحامي أو أنه تسبب في فقدان بعض  أي

مسؤولية المحامي عن أخطاء مساعديه تكون عقدية ف .ات مما أدى الى كشف أسرار الموكلالأولي

يذ لمحامي ووكل أحد مساعديه بتنفوقد تصرف ا وموكله،قد الصحيح ما بين المحامي بحالة وجود الع

 لتزامه العقدي. إ

مما تقدم يتضح ان مسؤولية المحامي الأستاذ عن خطأ مساعديه في القانون المدني الأردني     

 والعراقي تتحقق بتوفر الشروط الثلاثة أعلاه.

                                                           
 42الرقم  من القانون المدني العراقي(. 939) المادة،, تقابله 1976لستة  43الرقم  من القانون المدني الأردني(. 843. نص المادة ) 1

 . 1911 لسنة
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نيب غيره من المحاميين في عندما يُ  المحامي الأستاذ ي الباحث حيث أنوهو ما يتفق معه رأ   

 .مسؤولًا عن ما يصدر منهم من أخطاءيكون  ومراقبتهِ  شرافهِ ممن يكونون تحت إ تنفيذ التزامهِ 
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 المطلب الثاني                                       

 لسر المهنياتقصيرية الناشئة عن إفشائه محامي الالمسؤولية                 

يتغير  لتزام قانوني واحد لامسؤولية التي تقوم على الإخلال بإإن المسؤولية التقصيرية هي " ال     

 . 1ضرار بالغير "لتزام بعدم الإإهو 

 القانون المدني الأردني هي: أركان المسؤولية التقصيرية حسب

 أو التقصير عن ويعني مجاوزة الحد الواجب الوقوف عندهُ  :ألإضرار أو الفعل غير المشروع _1

رار بالمباشر ضوقد يكون الإ ضرر،متناع مما يترتب عليه في الفعل أو الإ الحد الواجب الوصول اليهِ 

ه ي سمى لتلاف على الشيء نفسه ومن فعإنصب فعل الإ فيكون الاضرار بالمباشر إذا أو بالتسبب.

التمييز الأردنية أنه " يلزم الاضرار بالغير فاعله سواء كان ذلك  وقد قضت محكمة .فاعل مباشر

ضرار ( من القانون المدني, فاذا كان الإ017( و)016بالمباشرة أو بالتسبب, إعمالاً لأحكام المادتين )

    ضرار بالتسبب فيشترط التعدي أو, اما إذا كان الإألزم المباشر بالضمان ولا شرط له بالمباشرة

  .2"التعمد 

من حقوقهِ أو في مصلحة   الأذى الذي يصيب الشخص في حقِ الضرر بأنهُ  رف  عُ  الضرر: _0

  .3 مشروعة  لهُ 

 .والضرر_العلاقة السببية بين الفعل غير المشروع 3

                                                           
 .847ص ،سابقمصدر  الالتزام،مصادر  ،الجديدالوسيط في شرح القانون المدني (. 0222) ،أحمدعبد الرزاق  السنهوري، 1
 , منشورات مركز عدالة. 0/0222/ 12, تاريخ  99/  1911ة بصفتها الحقوقية رقمقرار محكمة التمييز الأردني . 2
مقارنة, منشور جامعة دمشق, كلية الحقوق, , دراسة النظرية العامة للإلتزام, المصادر غير الإرادية(. 0229محمد حاتم ) يات،نالب.  3

 .109ص
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 نرى أن أركان المسؤولية التقصيرية في القانون المدني العراقي هي: بينما 

وعليه يتوقف وجودها إذا إنتفى الخطأ فلا مسؤولية ولا تعويض. _الخطأ: وهو قوام المسؤولية المدنية 1

 .نسان عملًا ينبغي أن يتحاشاه أو إمتنع عن عمل كان يتعين عليه القيام بهِ والخطأ يقع كلما أتى الإ

  ._ الضرر0

 _ العلاقة السببية بين الخطأ والضرر. 3

أولهما  رعين،فلسر المهني ينقسم هذا المطلب الى التقصيرية الناشئة عن إفشاء امسؤولية اللدراسة و 

ا مسؤولية وثانيهم ،المهنيالسر  مسؤولية المحامي التقصيرية الناشئة عن فعله الضار بإفشائهِ 

 السر المهني. ء أحد مساعديهإفشابسبب المحامي التقصيرية الناشئة عن الفعل الضار 

 

 ول الفرع الأ                                          

 مسؤولية المحامي التقصيرية الناشئة عن فعله الضار                   

ذهب جانب من الفقه إلى أن مسؤولية المحامي عن فعله الشخصي تجاه موكله هي مسؤولية    

. وذلك لإستحالة تصور وجود عقد بين أصحاب 1خلال بأحد واجباته المهنية تقصيرية أساسها الإ

 . 2نهم المحامي وموكليه المهن وم

                                                           
 ،مصر القاهرة، العربية،دار النهضة  ،لالعمي سرارأالتزام المحامي بالحفاظ على  (.0221) الجواد،مصطفى أحمد عبد  حجازي،.  1

 .171ص
بحث منشور في المجموعة المتخصصة في المسؤولية  ،والجزائيةمسؤولية المحامي المدنية والتأديبية  .(0224. لكو , محمد أحمد , ) 2

 .144ص ،لبنان بيروت، الحقوقية،, منشورات الحلبي 0, ط 1,قسم  0ج للمهنيين.القانونية 
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 ،ةلتعاقدياتكون محلًا للإتفاقات  فعلاقة أصحاب المهن بعملائهم لها طبيعة خاصة ولا يمكن أن     

أن الطابع المهني أو الفني يتنافى مع القول بوجود علاقة تعاقدية وبالتالي خضوع مسؤوليتهم  حيثُ 

وأنكر أصحاب هذا الرأي توافر جميع أركان العقد في العلاقة التي تربط  لقواعد المسؤولية العقدية.

 .نتداب محامي للدفاع عن متهم   ماكما هو الحال عند إ بل عدم وجود عقد أصلاً  وموكله،المحامي 

وبنى أصحاب هذا الرأي تصورهم على إنتقاد من يذهب الى تكييف علاقة المحامي بموكله على إنها 

    . 1تب المسؤولية العقدية عن أخطائه المهنية علاقة عقدية تر 

بذاتها   كون ن تدبية وفقاً لهذا الرأي لا يمكن إفالأعمال التي يقوم بها ذوي المهن العلمية أو الأ       

حرة , حيث أن ممارسة المهن الدائها لا يجبر مدنياً على أدائها, لذلك فإن م ن يتعهد بأموضوعاً لعقد

  ن وسيلة وضما  لا يكون الهدف الأساسي منه هو الكسب  المحاماة تُعد عملاً عقلياً ضمنها والتي من 

للعيش بقدر ما هي خدمة من جانب المحامي وعدم تنفيذ المحامي لهذه الخدمة لا يفسح المجال 

 .2لمدنيا القانون دي بالقيام بعمل وفقاً لقواعدلتزام عقإبالمطالبة بالتعويض عن عدم تنفيذ 

وعليه فهنالك من يرى أن المهني مسؤول عن أخطائهِ وفقاً للقانون العام وأن مسؤوليته التقصيرية     

كاملًا  يضِ على التعو  حق المطالبة بالحصولِ  عام توفر الحماية للمضرور وتمنحهالمتعلقة بالنظام ال

ؤولية المس وبذلك يتحرر المضرور من قيود وتحديدات الغش المهني أو تدليسهُ  خاصةً في حالةِ 

 . 3العقدية 

                                                           
 ,122ص ،سابقمرجع  محمود،عبد الباقي  سوادي،.  1
 .16ص لبنان، بيروت،,  1ط الحقوقية،منشورات الحلبي  للمحامي،المسؤولية المدنية  .(0227) عدنان،بلال  بدر،.  2
 القاهرة،قُدمت الى كلية الحقوق جامعة  دكتوراه،أطروحة  للأطباء،المسؤولية المدنية (. 1994) هاشم،عبد الراضي محمد  الله،. عبد  3

 .41ص
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ويرى جانب أخر من الفقه أن القانون جعل المهني في حالة واجب دائم يلتزم به أشخاص      

خلال إ القضاء بأنهُ  محددين تجاه أخرين, وهو محدد من حيث الوقت والغرض وأي إخلال به يفسرهُ 

بذلك إستوجب و العام غير المشروع قد خرج على النظام القانوني  بالواجب العام فيجعل المهني بفعلهِ 

 . 1تحقق مسؤوليته التقصيرية وتطبيق أحكامها عليه 

 . 2خلال بالواجب العام ومن ثم إلحاق الضرر بالغيرومسؤولية ذوي المهن تقوم على أساس الإ    

امي ينكرون وجود العقد بين المحن أنصار مسؤولية المحامي التقصيرية موعلى الرغم من أن جانباً   

لتزامات خلال بالإوبالرغم من ذلك فإنهم يرون أن الإوجود العقد   , إلا أنه هناك من لا ينكر  وعميلهُ 

 .3ن وجد العقد ؤولية التقصيرية حتى وا  المهنية تدخل ضمن نطاق المس

الطرفين  بينية العقدية وذهب جانب من الفقه الى أن العقد بين المحامي وموكله يرتب المسؤول    

لأن  يرية وذلكه تحقق المسؤولية التقصأما في حالة التنفيذ المعيب فيترتب علي فقط،عند عدم التنفيذ 

رور ضالمسؤولية العقدية لا تتطلب من المضرور إثبات محدث الضرر الذي يتوافر بمجرد إثبات الم

 .4العقدي عدم تنفيذ المحامي لإلتزامهُ 

وعلى  لك،ذكل وعليه أن يقيم الدليل على التنفيذ المعيب يقع عبء الإثبات على المو بينما في      

بالرغم  لِ ثبات على الموكهذا الأساس فأن قواعد المسؤولية التقصيرية هي التي تطبق ويقع عبء الإ

                                 في مجال تعاقدي ويرى هذا الجانب أن الموكل نادراً ما يشكو من عدم التنفيذ والذي  من إنهُ 

                                                           
 عمان، والتوزيع،للنشر  ةالثقاف, دار  1ط ،المهنيةمسؤولية الصيدلي المدنية عن اخطائه  (،1999) محمد،. الحسيني، عباس علي  1

 ,380الاردن 
 380صالعراق،  بغداد، السنهوري،كتبة , م 1ط ،العراقوالمحامي في  المحاماة (،2164) محمد،. القيسي، عبد القادر  2
 .33صالعراق، بغداد،  ،، مكتبة سيد عبد اللهالمسؤولية المدنية للمحامي(. 1986) ،وهبة. خطاب، طلبة  3
, دراسة مقارنة , رسالة ماجستير , كلية القانون , المسؤولية المدنية للمحامي عن افشاء السر المهني(, 2116. فليح , حسام جادر,) 4

 .115العراق ,ص’ جامعة بابل 
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 .لتنفيذ المعيبافالموكل غالباً ما يشكو من  القضية،العقدية كأن يترك المحامي تترتب عليه المسؤولية 

فإن مسؤولية ا لذ نتيجة،لتزام بتحقيق صل هو إلتزام ببذل عناية وليس إلتزام المحامي بالأوحيث أن إ

      .الواجبة عليه ذل المحامي العنايةملزم بإثبات عدم ب موكلهُ المحامي تكون تقصيرية طالما أن 

فصبغة النظام العام تطغي على العقد بين المحامي وموكلهُ وذلك لأن إلتزامات المحامي الناشئة من 

نما من القوانين أيضاً. فخطأ المحامي يتمثل  العقد لم تكن ناتجة من إتفاق إرادة الطرفين فحسب وا 

   .1تزاماتهِ المهنية الناشئة من واجب مصدرهُ القانون وليس البنود التعاقدية بالإخلال بإل

ن إ     ية غير متعلق بالمسؤول لتزام المحامي بتعويض الموكل عن الضرر الأدبي يعني إن الأمروا 

مساس لالموكل بضرر أدبي كا سرار المهنية لموكله قد يصيبفقيام المحامي بإفشاء الأ التعاقدية،

أو شرفه فهنا يجب على المحامي أن يعوض موكله عن ما لحق به من أضرار أدبية إضافةً  بكرامتهِ 

 ية.معنو ضرار الالى الأ

قف هذا الإتجاه ولم يتو  عقدية،كل ذلك يدفعنا للقول بأننا أمام مسؤولية تقصيرية وليست مسؤولية     

نما ذهب الى وضع المحامي موضع الفضولي ووضع العقد في دائرةِ  عقود أشباه ال عند هذا الحد وا 

 .لمهنية على الرغم من وجود العقدمرتباً بذلك مسؤولية المحامي التقصيرية عن أخطائه ا

 

 

 

 

                                                           
 .19ص الأردن، ،, دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان1ط ،المسؤولية المدنية للطبيب(. 0228) حسن،، أحمد الحيارى.  1
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 الفرع الثاني                                          

   مساعديهل عن الفعل الضارمسؤولية المحامي التقصيرية الناشئة            

يشترط لقيام مسؤولية المحامي التقصيرية عن الفعل غير المشروع )ألإضرار( من قبل أحد     

 مساعديه توفر الشروط التالية:

تابع عند توفر لالمتبوع وا: تتحقق علاقة التبعية بين ساعده_ وجود العلاقة التبعية بين المحامي وم1

أن يكون  أي. 1والثاني هو عنصر الرقابة والتوجيه, السلطة الفعلية: ألأول هو عنصر عنصران

صله المحامي )المتبوع(   .تهمومتابع دار الأوامر لهم ومراقبة تنفيذهاسلطة توجيه مساعديه وا 

متى ما  مسؤولية المتبوع_ إرتكاب المساعد للفعل غير المشروع الذي يلحق الضرر بالغير: تقوم 0

قامت مسؤولية التابع وبذلك فإن مسؤولية المحامي التقصيرية عن الفعل الضار لمساعديه لا تتحقق 

 . حققت مسؤولية أحد مساعدي المحاميإلا إذا ت

ية : لا يجوز إطلاق مسؤولبع أثناء تأدية الخدمة أو بسببها_ صدور الفعل غير المشروع من التا3

 .فعل ضار يرتكبه التابع بوع عن كلالمت

منه  ن وقع  على م   من القانون المدني الأردني على " من كانت لهُ  /ب(088المادة )وقد نصت     

در راً في إختياره إذا كان الفعل الضار قد صالضرر سلطة فعلية في رقابة أو توجيه ولو لم يكن حُ 

  .2من التابع بحالة تأديته وظيفة أو بسببها "

                                                           
 .043ص  ،سابقمرجع  (.1999) محمود،عبد الباقي  سوادي،.  1
 .1976لسنة  43الرقم  من القانون المدني الأردني(. 088/0) . نص المادة 2
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والمحاميين  النص أن المحامي يكون مسؤولًا عن أعمال مساعديه لنا من خلال هذافيتضح     

خطأ فعل أو  جةِ بح وتحت إشرافه وتوجيهه ولا يحق له التملص من المسؤوليةِ  المتدربين في مكتبهِ 

 الغير.

والبلديات   " الحكومات ( على أن019/1قد نصت المادة ) نهُ العراقي إ المدني ونجد في القانون    

والمؤسسات الأخرى التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص يستغل أحد المؤسسات الصناعية أو التجارية 

يامهم أثناء ق تعد  وقع منهم تخدموهم إذا كان الضرر ناشئاً عنمس مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثهُ 

 .1بخدماتهم " 

مسؤولية المتبوع في نطاق ضيق من يتبين من هذه المادة إن المشرع العراقي أراد أن يحصر     

ليشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة الصناعية أو التجارية التي تمارس  خلال نصهُ 

نشاطها بشكل منتظم , وبذلك فإن هذه المادة لم تشمل الأفراد ومن يستغل المشاريع الصغيرة فهذه 

     لا المالك عن سائق السيارة مما يعني المسؤولية لا تشمل على سبيل المثال الخادم عن المخدوم و 

إن المهنيين ومن ضمنهم المحامي لا تتحقق مسؤوليتهم عن الأشخاص الذين يعملون معهم خاصةً 

ن قانون المحاماة العراقي قد رفض أن يُخضع العلاقة بين المحامي ومساعديهِ  من المحاميين  وا 

 .3 اقيالاجتماعي العر . أو قانون الضمان 2بقانون العمل 

                                                           
 .1911لسنة  42الرقم  من القانون المدني العراقي(. 019/1. نص المادة ) 1
(" عقد العمل أي إتفاق سواء كان صريحاً أو ضمنياً شفوياً 0211( لسنة )37رقم ) قانون العمل العراقي من/ تاسعاً/ 1. نصت المادة ) 2

شراف صاحب العمل لقاء أجر أياً كان نوعه "  أو تحريرياً يقوم بموجبه العامل بالعمل أو تقديم خدمة تحت إدارة وا 
( على " على جميع 1971( لسنة )39دل رقم )المع من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال العراقي (31/1. نصت المادة ) 3

الإدارات وأصحاب العمل أن تعمل على ضمان عمالها المشمولين بأحكام هذا القانون في المؤسسة وتسدد عنهم مجمل الإشتراكات التي 
 "  يحددها القانون في المواعيد وبالاسلوب اللذين تصدر بهما تعليمات من المدير العام
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ن مارسوا عملهم بطر بالإ      بر تيقة الشركات فإن هذا العمل لا يعُ ضافة الى إن المحامين حتى وا 

 .1عملًا تجارياً وذلك لأن قانون التجارة العراقي حدد الأعمال التجارية 

عمال النتاج الذهني القائم على أساس من أولا يدخل بضمنها عمل المحامي الذي يعتبر عملًا      

 . 2 لا عملًا تجارياً  علم وخبرة وفن ويعتبر عملًا مدنياً من  إستغلال ما إكتسبهُ 

أما فيما يخص مساعدي المحامي من غير المحامين من سكرتارية وكتبة وغيرهم ممن يعمل      

 .3( من القانون المدني العراقي 019في مكتب المحامي فكذلك لا يسري عليهم نص المادة )

حامين الم طاء مساعديه من غيرِ كيف مسؤولية المحامي التقصيرية عن أخيمكن أن نُ ولكن هنا     

عتماد على ما جاء في قانون العمل العراقي. فالعلاقة بين المحامي ومن يستخدمهم يحكمهما بالإ

 .4شراف عليهم وتوجيههم كونه صاحب العمل سلطة الإ قانون العمل وللمحامي بموجبهِ 

ن أعمال لاً عو بمسؤولية المحامي بأن يكون مسؤ  القانون المدني الأردني قد أخذ انمما سبق تبين     

سؤوليتهم بحجة فعل الغير من ملا يحق له التملص  مساعديه وكذلك المحامين المتدربين تحت إشرافهِ 

المدنية. أما القانون المدني العراقي لم يأخذ بمسؤولية المحامي تجاه مساعديه بسلطة الأشراف 

نما أعتمد بذلوالت  .كر في أعلاهك على قانون العمل كما ذُ وجيه وا 

                                                           
 ( والتي حددت الاعمال التجارية.1984( لسنة )32رقم ) من قانون التجارة العراقي( 1. نص المادة ) 1
 .10-11,القسم الأول , العاتك لصناعة الكتاب , مصر , القاهرة , ص القانون التجاري( , 0229) محمد،. الصالح، باسم  2
( قد منعت 437ستقلة عن مسؤولية المحامي لان المادة ). بموجب قانون العقوبات العراقي تعتبر مسؤولية مساعدي المحامي مسؤولية م 3

بينهم وبين  قسرار بسبب عملهم ولا فر كل من علم بسبب وظيفته أو مهنته أو صناعته أو عمله بسر من إفشائه والمساعدين قد علموا بالأ
 لتزام.المهنيين في هذا الإ

شراف صاحب العمل وتحت إدارته ...... "كذلك  سادساً(/ 1المادة )  4 والتي جاء فيها " العامل ككل شخص طبيعي .... يعمل بتوجيه وا 
 الفقرة )تاسعاً( من نفس المادة أعلاه..
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 لًا عن أعمال مساعديهو مع ما ذهب به المشرع الأردني بأن المحامي يكون مسؤ والباحث يتفق     

 . شرافهُ إنهم تحت يقوم بتوجيههم وا   نهُ طالما إوالعاملين في مكتبه 
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 الفصل الرابع                                      

 هوالتعويض عن لسرلعن إفشائه  الناشئإثبات خطأ المحامي والضرر      

في و  العقد،إن الخطأ العقدي بصورة عامة يكون عند عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن      

 مهنة المحاماة فالخطأ العقدي يكون عندما يخل المحامي بالتزامه الناشئ عن العقد بينه وبين موكله.

خطأ المحامي هو التصرف الذي يصدر عنه أثناء ممارسته لمهنته ويترتب عليه مخالفة الأنظمة ف

معنوي  عميل من ضررحق بالل والنزاهة،والقوانين وأعراف وتقاليد المهنة أو الاخلال بمبادئ الشرف 

. وقد إستقر القضاء على قيام مسؤولية المحامي عند إرتكابه خطأً مهنياً متى تحقق هذا أو مادي

 الخطأ.

امي حيتناول المبحث الأول إثبات خطأ الم مبحثين،يتم تقسيمه الى لدراسة هذا الفصل سو      

 فيتناول موضوع التعويض.ما المبحث الثاني وأ المهني.لسر على إفشائه ا الناشئوالضرر 

 المبحث الأول                                      

  لسر المهنياعن إفشائه  الناشئإثبات خطأ المحامي والضرر            

أما  ،المحاميول سيكون حول إثبات خطأ . المطلب الأى مطلبينحث التقسيم هذا المبسيتم     

  لسر المهني.عن إفشاء المحامي ا الناشئالضرر المطلب الثاني فسيكون حول 
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 المطلب الأول                                     

  السر المهني بإفشائه إثبات خطأ المحامي                     

 لابد من تعريف خطأ المحامي أولًا.لإفشائه السر المهني لغرض دراسة إثبات خطأ المحامي    

ن معيار سلوك المحامي المدين أن يكون  خلال بالتزاماتهِ الإ هو :خطأ المحامي المهنية تجاه عميله وا 

 . 1سلوك أوسط المحامين بنفس درجته ومرتبته

دني الأردني والعراقي من تعريف الخطأ إلا أنها عدت الخطأ أساساً موبالرغم من خلو القانونين ال    

  .2للمسؤولية المدنية وما يترتب عليها من تعويض 

( على أنه " كل إضرار 016نصت المادة ) 1976( لسنة 43ففي القانون المدني الأردني الرقم )  

 .3 بالغير يُلزم فاعلهُ ولو غير مميز بضمان الضرر"

( على " كل تعد 024)فقد نصت المادة  1911( لسنة 42أما القانون المدني العراقي الرقم )     

 في المواد السابقة ي جب التعويض". يصيب الغير بأي ضرر أخر غير ما ذُكر

 .لسر المهنيأ المحامي هو إفشائه اوفي موضوع دراستنا فأن خط

 .4: " إظهار الشيء أو إنتشاره , لذا قيل أفشى السر أي بانهُ وأظهرهُ " فشاء لغةً يعنيوالإ

                                                           
 .366ص ،سابقمصدر  ،العميلالمسؤولية المدنية للمحامي تجاه  (.1996) الظاهر،محمد عبد  حسين،.  1
 3, مطبعة السلام ,,ص وث وتعليقات على الاحكام في المسؤولية المدنية, بح( 1987,)سمرق سليمان،.  2
 42الرقم  من القانون العراقي(. 024. التي تقابلها المادة )1976لسنة  43الرقم  من القانون المدني الأردني(. 016. نص المادة ) 3

 .1911لسنة 
 .111ص سابق،مصدر  ،العربلسان  منظور،ابن  . 4
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ته فضاء من أؤتمن على سر بحكم وظيفته أو مهنعرفه الفقه القانوني على إنه " إفقد  :أما إصطلاحاً 

 .1 "ا قانوناً أو بدون رضا صاحب السربغير الأحوال المصرح بهعمداً 

" إدلاء المحامي للغير بمعلومات ذات طبيعة سرية  فشاء في مهنة المحاماة بأنهُ ويمكن تعريف الإ    

لاء يؤكدها وذلك من غير الأحوال دعلمها عن طريق مهنته أو بسببها لا يعلمها الغير أو أن الإ

 . 2ا قانوناً "المسموح به

   ء من فشامهنياً وذلك لوقوع الإ   ئاً بكتمان السر المهني يُعد خط لتزامهِ إن إخلال المحامي بإ    

 . 3 خاصة أثناء إدائه لمهنته "  شخص مهني متخصص, فالشخص المهني تفرض عليه واجبات 

ته لمهنته ممارس بها من خلالِ  سرار المهنية التي علم  المحامي بكتمان الأ لتزامإومن هذه الواجبات     

                             .ورة خاصةبص والمحامي بصورة عامة أو بسببها فهي من الواجبات الخاصة المفروضة على المهنيين

 ثبات خطأ المحامي:إ

ي القضاء بالطرق التي حددها القانون وبالقيود التثبات بالمعنى القانوني هو إقامة الدليل أمام الإ   

 رسمها على وجود واقعة قانونية متنازع عليها.

وقد أوجب القانون الأردني على المدعي أن يرفق مع لائحة الدعوى كل البيانات التي يريد      

نهاء الدعوى  ستناد عليها لإثبات دعواه وذلك بهدف الإسراع في إجراءات المحكمةالإ  . ر وقتبأقصوا 

                                                           
 1ط الطبي،إفشاء السر  محمد،علي  احمد،, أشار اليه  181ص ،الخاصشرح قانون العقوبات / القسم (. 0227) السيد،سامح  جاد، 1

 .1ص الإسكندرية، الجامعي،,دار الفكر 
 .131, مصدر سابق,  ص المسؤولية المدنية للمحامي عن افشاء السر المهني(, 2116.فليح , حسام جادر , ) 2
 .78ص ن،ب  بيروت،, المكتبة العصرية  1ط ،المباحةعمال غير لية المدنية أو الأالمسؤو  يكن،. زهدي  3
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" على المدعي   نهُ إ( من قانون أصول المحاكمات المدني العراقي على 17وقد نصت المادة )      

 مفرداتِ ب مستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة ن يقدم لائحة دعواه الى قلم المحكمة مرفقة بجميع الإ

البينة التي يرغب اثباتها ببقدر عدد المدعى عليهم وبمذكرة بالوقائع   هذه المستندات وصور عنها

 . 1الشخصية مشتملة على أسماء شهوده وعناوينهم بالتفصيل من أصل وصور بعدد المدعى عليهم "

خطية ثبات ألا وهما: البينة المن وسائل الإمهمتين شارت الى وسيلتين ونلاحظ إن هذه المادة قد أ    

 والبينة الشخصية.

ما يؤكد ذلك بنصها  1979( لسنة 127ثبات العراقي رقم )( من قانون الإ7وجاء في المادة )     

على" أولًا _ البينة على من إدعى واليمين على من أنكر. ثانياً_ المدعى هو من يتمسك بخلاف 

 .2الظاهر والمنكر هو من يتمسك بإبقاء الأصل " 

 . 3ن يثبت وجود عقد بينهما إمن يتعامل مع المهني  ففي المسؤولية المدنية العقدية يجب على 

 و نفذه تنفيذاً أتأخر فيه  نهُ إو ألتزامه إلتزام لم يقم بتنفيذ ن المدين بالإإن يقيم الدليل على وا       

لدليل, لذا ن تناط بالفعل الغير مشروع يقام عليه اا إالتقصيرية فالأصل فيه ما في المسؤوليةِ . أمعيباً 

 صابهُ أنحرف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد وقد  إقد المدعي أن يثبت أن المدعي عليه  على

 . 4السر ذلكفشاء الضرر نتيجة لإ

لمحامي ا ثبات الخطأ من جانبإن على الموكل إ ونستنتج مما جاء سابقاً  الأصيل،ينفي  أو إنهُ     

واقعة افشاء  نوحيث إفشاء السر المهني بعدم إلتزام لتزاماته المهنية والتي من أهمها الإبالنسبة لإ

                                                           
 .6711لسنة   23من القانون أصول المحاكمات الأردنية الرقم( 17. نص المادة ) 1
 .013مطبعة الداوودي , دمشق , ص لتزامات والعقود,لتزام وفق قانون الإ رادية للإ المصادر الإ (, 0227) قدري،. الترجمان، زيد  2
 .06دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، ب ن, ص المسؤولية التقصيرية في القانون المدني،. المستشار، مصطفى مجدي هرجة،  3
 .448, ص مصدر سابق الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية,, ( 0211. الجميلي، اسعد عبيد، ) 4
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  ك افترض ذا اثبت ذلإثبات، فطرق الإ ثباتها بكافةِ إالسر هي واقعة مادية لذا يكون للموكل وللغير 

ها سموح بفشاء قد تم ضمن حالة من الحالات المالخطأ من جانب المحامي مالم يثبت الأخير ان الإ

 .ثباتطرق الإ ن يثبت ذلك بكافةِ الة الإفشاء ويمكن إحوقوع  ن ينفي أصلاً بالإفشاء أو إ

نتيجة فلا يقبل من المدين إقامة الدليل على أدائه للواجب المكلف به حسب  لتزام بتحقيقِ فالإ    

ب يتوجخذا الحيطة والحذر لأجل ذلك، بل لتزام متمجريات الأمور العادية المؤدية للغاية محل الإ

السبب بات ثت به الى عدم تحقيق النتيجة، أي إوقائع معينة هي التي أدو ن يثبت إن واقعة أإعليه 

 الأجنبي.
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 لمطلب الثاني ا                                      

 لسر المهنياالضرر الناشئ عن إفشاء المحامي                    

نما يجب إالمسؤولية عن تصرف المحامي مجرد قيام الخطأ، و  نعقادلإلا يكفي       عل ن يكون الفا 

 لتحقق المسؤولية. لازماً  الخاطئ قد نتج عنه ضرر، فيكون الضرر شرطاً 

 وللوقوف على أهمية الضرر في المسؤولية المدنية للمحامي لابد من تعريف الضرر وبيان أنواعه.   

 تعريف الضرر:-

نقصان ن الضرر هو الضر به. وقيل إ هو ضد النفع، ويقال ضره يضره ضراً  الضرر في اللغة:-

 .1في الشيء 

و أو عرضه أو ماله أ خرين سواء كان في جسدهِ هو كل إيذاء يصيب الأ : صطلاحاً إالضرر -

 .2عاطفته 

 الأذى الذي يلحق بالشخص جراء المساس بحق من حقوقه ما تعريف الضرر في القانون فهو:أ-

و أو عاطفته لحه المشروعة سواء كان ذلك الحق أو المصلحة متعلقة بجسده أه من مصامصلحأو 

ن يقع إعتداء على حق يحميه القانون بل يكفي ان يقع الإ و غير ذلك، ولا يشترط أو حريته ماله أ

حة صلم ن لم يكفلها القانون بدعوى خاصة طالما هي غير مخالفة لهُ الحق أو المصلحة وا   على ذلك 

 .3لتزام قانوني المعال من قبلِ شخص دون إ

                                                           
 مرجع سابق. ب،لسان العر . ابن منظور،  1
 .03ص دار الفكر المعاصر, بيروت, لبنان , نظرية الضمان ,(, 0223) وهبة،. الزحيلي،  2
 .11ص المكتب الجامعي الحديث, القاهرة , ,1ط ,ًِ  الضرر المعنوي فقهيا (,0227. احمد، إبراهيم سيد، ) 3
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الضار  ق المسؤولية عن الفعلشتراط وقوع الضرر لتحقيإفي  ختلاف في التشريعاتِ إولا يوجد     

ن إالنواة التي من بعدها تأت نهُ ومن إ ات في الفعل عختلفت تلك التشريي الأركان والشرائط الأخرى، وا 

   ه عن بضرورة صدور ى الخطأ وما يستتبعه من القول ن بعضها ينطوي علالمؤدي للضرر فنرى إ

الذي  نحراف في السلوكِ لطبيعة فعل الإ ومدركاً  ن يكون الفاعل مميزاً إيجب  نهُ . ذلك إاً كشخص مدر 

 عن نتائج ذلك الفعل. يرتكبه حتى يقال بمسؤوليتهِ 

كب قائمة في حق من يرتما في المقابل لم يشترط القانون الأردني ذلك حيث جعل المسؤولية أ     

هذا زيادة  وفي دراكهُ ا  الفعل الضار متى ما أصاب الغير ضرر جرائه بغض النظر عن مدى تمييزه و 

قتضاء التعويض من الفاعل. وحسب ما جاء في مضمون المادة إفي حماية حق المضرور في 

و كان غير ول لتعويضِ يلزم فاعله با ضرار بالغيرِ إ" كل  نهُ القانون المدني الأردني بإ من ( 160)

 .1مميز" 

 :أنواع الضرر الناشئ عن واقعة إفشاء المحامي للسر المهني-

ل أو عاطفة وشعور الشخص. وعليه ن الضرر قد يصيب الجسد أو الماإ وضحنا سابقاً أ كما     

لعميل. لمحامي للسر المهني قد يكون مادياً يصيب المصالح المادية فشاء الإن الضرر المترتب عن فإ

 عتباره في المجتمع. ا  العميل وشرفه و  ن يكون ضرراً معنوياً يلحق الأذى بسمعةِ أ وأ

 وفيما يلي نوضح هذين النوعين من الضرر. 

 لسر المهنياالمحامي  أولًا: الضرر المادي الناشئ من إفشاءِ 

                                                           
 .6791لسنة  34( من القانون المدني الأردني الرقم 251نص المادة ).  1
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" الضرر الذي يلحق أشياء مادية  نهُ هاء الى تعريف الضرر المادي على إذهب قسم من الفق     

 " الضرر الذي يصيب الدائن في نهُ إخر بأقسم  كالمال أو الجسم وهو غالب الحدوث ", وقد عرفهُ 

 .1لتزامه " لإ تنفيذ المدين مال له جراء عدم

 إن و أ ,إنعدامهاو أفالضرر المادي قد يمس المصالح المالية للمضرور فيسبب في نقصانها     

 جسمهِ  ص فيالشخ على سلامةِ  و جسده, وهو بذلك يمثل تعدياً أ و سلامته في حياتهِ ممتلكاته أيمس 

 . 2و ماله أ

نتهاء مدة التقادم مما يؤدي لخسارة الموكل فل المحامي عن تسجيل الدعوى قبل إكأن يغ     

 .3التعويض الذي كان سيحصل عليه من المدعى عليه 

أن  محقق الوقوع مستقبلًا طالما إنما يكفي أن يكون أن يقع حالاً  ولا يشترط في الضرر المادي    

 . 4حتمال مر تحققه لا يعتمد على مجرد الإأ

 .5ويتكون التعويض عن الضرر المادي من عنصرين هما الخسارة اللاحقة والكسب الفائت     

لصاحب السر كأن فشاء المحامي للسر المهني قد يؤدي لألحاق الضرر مادياً إن إومن هنا ف    

برام عقد إن كان الأخير مقبل على له مستقبلًا من مشاكل مالية بعد إيكشف عما قد يتعرض له موك

                                                           
 .018مرجع سابق، ص لتزامات والعقود،لتزام وفق قانون الإ رادية للإ المصادر الإ  (.0227) قدوري،. الترجمان، زيد  1
 .041ص الإسكندرية, دار الجامعة الجديدة , لتزام ,مصادر الإ (, 0227) رمضان، سعود،. أبو  2
 .161ص بيروت, , منشورات الحلبي الحقوقية,0ج القانون المدني المسؤولية المدنية, (,0224. العوجي، مصطفى، ) 3
, أطروحة دكتوراه قدمت الى كلية الحقوق, جامعة مسؤولية المحامي المدنية عن اخطائه المهنية(, 0228)حسن، سليمان  احمد،.  4

 .017عين شمس, ص 
 .041ص سابق،مرجع  الالتزام،مصادر  (.0227رمضان، ) سعود،. ابو  5
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برام تلك إخر يتراجع عن فشاء جعلت الطرف الإو صفقة تجارية تعود عليه بالأرباح إلا أن واقعة الإأ

 لية.ماال لتزاماتهِ ثقة في قدرة الموكل على الوفاء بإالصفقة بسبب تزعزع ال

فشاء المحامي للسر المهني سبباً في حدوث الضرر الجسدي لموكله، إن يكون كما يمكن إ      

خص شالسبب في القاء القبض على  ن موكله كانإ كأن يدلي المحامي بمعلومات سرية مضمونها

في  مبرحاً أو ربما تسبب نتقام من الموكل وضربه ضرباً مر الذي يدفع ذوي ذلك الشخص للإالأ ما

 . قتلهِ 

 لسر المهنيافشاء المحامي إعن  شئالناثانياً: الضرر المعنوي 

و غير المالي كما يسميه البعض ,يقصد به الضرر الذي لا يمس أدبي و الأأالضرر المعنوي     

ومشاعر  واطفِ بع لما ينطوي عليه من مساسِ  ومعنوياً  نفسياً  ذمة الشخص المالية وانما فقط يسبب ألماً 

 . 1جتماعيو كرامته وشرفه وسمعته ومركزه الإأنسان الإ

نما على غير قابل للإص ضرراً  عتبارهِ في القوانين الحديثة ليس على إ التعويض قرستإلقد      لاح وا 

ألما  من العزاء يخفف عنه الألم والحزن اللذان مجرد ترضيه للشخص المضرور تقدم له نوعاً  عتبارهِ إ

كون لكي  يفلت المسؤول عنه من أثر مسؤوليته, وي  ن صعوبة تقدير التعويض ليست مبرراً وا  به , 

 .2للقاضي دور التغلب على هذه الصعوبة

ختار القانون المدني الأردني الوقوف الى جانب مؤيدي التعويض عن الضرر المعنوي وقد أ    

 لك،دبي كذالضمان الضرر الأ ن " يتناول حقإ( منه والتي نصت على 067بصريح نص المادة )

                                                           
 .331ص سابق،مصدر  الإسلامي،مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني بالفقه  (. 1998) أنور، سلطان،.  1
 .111مرجع سابق، ص حكام في المسؤولية المدنية،بحث وتعليقات على الأ، سليمان، ص. مرق 2
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جتماعي أو الإ أو في مركزهِ  أو في سمعتهِ  أو في شرفهِ  و في عرضهِ فكل تعد على الغير في حريته أ

 .1عن الضمان "  المالي يجعل المتعدي مسؤولاً  عتبارهِ في إ

عن  ضخذ بمبدأ التعوييضاحية للقانون المدني الأردني في أسباب الأوقد جاء في المذكرة الإ     

يسد و  لهُ ليقوم مقامهالضرر المعنوي " أن التعويض يقوم على إحلال مال محل مال فاقد مكافئ 

 :بما يأتي ولكن يرد على ذلك دبي فلا يتمثل في فقدان مال كان موجوداً ما الضرر الأأمسده، 

 شاملاً أن السند في هذا الباب هو حديث الرسول )ص( " لا ضرر ولا ضرار " وهو نصاً عاماً     

نما ا  مجرد إحلال مال محل مال و  بالتعويضِ   دبي على حد سواء. ليس المقصود الضرر المادي والأ

ن مال ع رث فليس أحدهما بديلاً يدخل في الغرض منه المواساة. ومن التطبيقات على ذلك الدية والأ

 يقوم بمال.وض و عيولا 

راض عمصراعيه للمتعدين على ألى ع ويض عن الضرر المعنوي يفتح البابالقول بعدم التع    

وهذا فيه من المفسدة العامة والخاصة والذي يجعل من الواجب معالجته , ومن  الناس وسمعتهم ,

 . 2اشكال العلاج التعويض 

القانون المدني العراقي القانون المدني الأردني في تأييد التعويض عن الضرر المعنوي  وقد وافق    

ر الضر التعويض  " يتناول حق نهُ إ( من القانون المدني العراقي على 021/1حيث نصت المادة )

 أوفي كرامتهِ  أو في سمعتهِ  أو في شرفهِ  أو في عرضهِ  حريتهِ  كذلك فكل تعد على الغير في الأدبي

 . التعويض " عن عتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولاً جتماعي أو في إالإ أو في مركزهِ 

                                                           
 .1976 لسنة 34( من القانون المدني الأردني المرقم 219نص المادة ).  1
 .01ص سابق،مصدر  رادية،الإ العامة للالتزام المصادر غير  شرح القانون المدني النظرية الدين،. سوار، محمد وحيد  2
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على سمعة . فالتعدي 1قيام المحامي بإفشاء أسرار موكله يصيب الأخير بأذى في شرفهِ وسمعتهِ    

 بالتعويض عنه.  ديالشخص أو على كل ما يمس إعتبارهُ يرتب ضرراً أدبياً يلزم المتع

لمحامي ا فشاء يمثل الصفة الغالبة للضرر المترتب على إخلالِ والضرر المعنوي الناجم عن الإ     

ى حاق ضرر مادي بالمعنخلال الى السرار موكله، فإذا كان بالإمكان أن يؤدي الإأ بكتمانِ  لتزامهِ بإ

مكانته  هالخاصة وتشوي الوقت يلحق به ضرراً معنوياً للمساس بحياتهِ  في نفسِ  نهُ بالسر إلا إ

نما علىجتماعية وسمعته بين الناس، والذي قد يؤثر بشالإ  كل كبير ليس فقط على صاحب السر وا 

 دبي.أ أيضا بسبب ما يلحق العائلة من ضررِ  سرتهُ إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 لبنان, , بيروت,0, طالنظرية العامة للمسؤولية المدنية الناشئة عن الفعل الشخصي الخطأ والضرر(, 1999. النقيب، عاطف، ) 1

 .113ص
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 المبحث الثاني                                     

 المهني مي السرالمحاعن إفشاء  التعويض                      

لف عن وبذلك فهو يخت مضرور عن الضرر الذي لحق بهعرف القانون التعويض بإنهُ: جبر لل     

قدير التعويض . ويترتب على هذا الفرق توردع غيرهِ  العقوبة. فيقصد بالعقوبة مجازاة الجاني على فعلتهِ 

 . 1بقدر الضرر بينما العقوبة تقدر بقدر خطأ الجاني ودرجة خطورته

عادة المضرور إويرى البعض بان التعويض هو : " إعادة التوازن الذي      ختل بسبب الضرر وا 

 .2الى حالته التي سيكون عليها بفرض عدم تعرضه للفعل الضار"

نشأ الحق في وي المسؤولية،الحكم الذي يترتب على تحقق  نهُ لله( بإ)رحمه ا وقد ذكره السنهوري    

 فوقت وقوع الضرر هو الذي تحقق بالتعويض،التعويض لحظة وقوعه وليس لحظة صدور الحكم 

عويض ويمكن تعريف الت  .فيه المسؤولية على المسؤول ومن ثم ينشأ حق المضرور في التعويض

رر ضعن فعل الافشاء بانه " الأثر المدني الذي يتحقق لمصلحة المضرور نتيجة لما أصابه من 

ف تعري مادي أو معنوي من إفشاء السر، والذي من شأنه جبر الضرر أو التخفيف منه ", ويمكن

 .3" الحكم الذي يترتب على تحقق المسؤولية وهو جزائها نهُ التعويض عن فعل الافشاء بإ

                                                           
 .137ص سابق،مرجع  ،المدنيةحكام في المسؤولية بحث وتعليمات على الأ (.1987) سليمان، ،صمرق.  1
 مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله في المسؤولية العقدية,  (1999) شوقي،احمد  الرحمن،. عبد  2

 .61, الإسكندرية , منشأة المعارف , ص1ط والتقصيرية,
 .1237ص ،سابقمرجع  ،يالمدنالوسيط في شرح القانون  احمد،عبد الرزاق  السنهوري،.  3
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يته فشاء المحامي للأسرار المهنية وتحقق مسؤولعويض الأثر الرئيسي المترتب على إفيمثل الت    

اء قابل للتقدير شفإذا كان الضرر الذي احدثه الإ لسر المؤتمن عليه يلزمه بالتعويضالمدنية فإفشائه ل

 .1 م معنوياً سواءً كان مادياً أ

، مطالب لثلاث بحثنقسم هذا المإفشاء المحامي للسر المهني ولتوضيح التعويض الناشئ عن     

ون حول يكالثالث ف أنواع التعويض، أما المطلبالثاني  وى التعويض وتقادمها، والمطلبالأول دع

                 .الواقع عن الضرر تقدير التعويض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .113أطروحة دكتوراه , كلية الحقوق , جامعة القاهرة ,ص الحماية الجنائية لأسرار الدولة,(, 1992) حافظ،محمود محب  مجدي،.  1
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 الأول المطلب                                         

 دعوى التعويض وتقادمها                                              

دم دعوى تقا ويتضمن كما ،أطراف الدعوىو ماهية دعوى التعويض  تكونمطلب على تناول هذا الي     

 التعويض. 

                                 .دعوى التعويض :أولاً 

ستعمال حق المضرور الذي نشأ نها " وسيلة لإإعرف جانب من الفقه دعوى التعويض على       

 .1منذ توافر شروط المسؤولية 

( من القانون المدني الأردني 68المادة )ودعوى التعويض تتعلق بحق شخصي , فقد نصت      

التي نصت على إنه " الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه 

 .2بنقل حق عيني أو القيام بعملِ أو الإمتناع عن عمل "

المدني العراقي على " الحق الشخصي هو رابطة قانونية  ( من القانون 69/1لمادة )وتقابلها ا     

قوم بعمل أو ان ي عينياً  ن ينقل حقاً يطالب بمقتضاها الدائن المدين بإ ما بين شخصين دائن ومدين

 .    أو يمتنع عن عمل "

                                                           
, بحث منشور , في المجموعة المتخصصة والقضاء  المسؤولية المدنية عن الاعمال الطبية في الفقه(, 0224)  مصطفى،. الجمال،  1

 , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت, لبنان.  0,ط  1في المسؤولية القانونية للمهنيين , ج
لسنة  42من القانون العراقي الرقم  69/1.تقابلها المادة )6791لسنة  34من القانون المدني الأردني المرقم ( 68. نص المادة ) 2

1911. 
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الفاعل لا على حق عيني وهذا ما  لتزام شخصي في ذمةفما يدعى به من حق يبني على إ     

_الحق العيني هو سلطة 1( من القانون المدني الأردني  التي نصت على إنهُ " 69المادة )وضحته أ

 . 1_ ويكون الحق العيني اصلياً أو تبعياً "0مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين, 

ن كانت حق       فإن كان موضوع الدعوى حقا شخصيا أتت الدعوى شخصية أو دعوى دين, وا 

 .2ت الدعوى عينية عيني كان

( من القانون المدني العراقي حيث نصت على 67/1المادة )وعرف الحق العيني بما جاء في      

  ." الحق العيني هو سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين"إن 

 همها:شروط يجب توافرها وأتعويض وى الولدع -

القضاء  أمام وهي " صلاحية الشخص الطبيعي لمباشرة إجراءات الدعوى باسمهِ  هلية التقاضي:أ-6

 ".3هلية الأداء المنصوص عليها في القوانين الوضعيةمصلحة غيره وتقابل الأسواء لمصلحته أو ل

حيث يشترط في دعوى المسؤولية المصلحة وهي " الفائدة العملية المشروعة التي يراد  المصلحة:-2

 . 4لتجاء الى القضاء " تحقيقها من الإ

                                                           
من قانون المدني العراقي الرقم  (19/6.تقابلها نص المادة )6791لسنة  34من القانون المدني الأردني الرقم ( 69. نص المادة ) 1

 .6756لسنة  31
  .6717لسنة  14من قانون المرافعات المدني العراقي الرقم ( 12/1. المادة ) 2
 .071ص لبنان، بيروت، الحقوقية،الحلبي  منشورات المدنية، قانون أصول المحاكمات (،0228) إسماعيل،نبيل  عمر،.  3
, بحث منشور في مجلة  شرط المصلحة في دعاوى القضاء العيني لدى محكمة العدل العليا(, 0229 ) احمد،نعمان  الخطيب،.  4

 .91, يناير ,ص7الشريعة والقانون الإماراتية , العدد 
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سواء كانت هذه المصلحة أدبية أو مادية , والتي يجب أن تكون شخصية ومباشرة سواء كانت     

 .1حالة  واقعة أو محتملة 

ا به " مجموعة من الإجراءات القضائية المتتابعة يقوم الخصومة في الدعوى هي الخصومة:-4

ية لنظام معين يحدده قانون المرافعات تبدأ بالمطالبة القضائ وفقاً  عوانهُ الخصوم أو ممثلهم والقاضي وأ

 .2مام القضاء "لدعوى المقامة أوتسير بغية الحصول على حكم في ا

يجب توافر السبب في دعوى المسؤولية وهو" الواقعة القانونية التي ينشأ عنها موضوع  السبب: -4

 . 3الدعوى"

ما موضوع الدعوى فهو طلب التعويض الذي لا يجوز فيه للقاضي بالحكم بتعويض يفوق ما أ     

 .4طلبه المضرور ولكن يستطيع لن يقضي بأقل مما طالب به المضرور 

 اف الدعوة وتقادمها.مرين مهمين هما أطر المسؤولية يجب إن نتطرق الى أولتوضيح دعوى     

 .أطراف دعوى التعويض :ثانياً 

فشاء طرفان هما المدعي وهو الذي لحق به الضرر من لدعوى المسؤولية الناشئة عن واقعة الإ     

 )المحامي(. لتزام بالكتمانِ فشاء والمدعى عليه وهو من أخل بالإواقعة الإ

                                                           
, دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمتن , الأردن ،  0ط,  1, ط أصول المحاكمات المدنيةشرح قانون , ( 0227. العبودي، عباس، ) 1

 .189ص
 . 1, مطبعة اطلس , القاهرة , مصر, ص1, طمبادئ الخصومة المدنية(, 1978) ،وجدي. راغب،  2
 .389ص مرجع سابق،، لتزاممصادر الإ . أبو سعود، رمضان،  3
 .399، صمرجع سابق المدنية عن الاعمال الطبية في الفقه والقضاء،المسؤولية . الجمال، مصطفى،  4
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و بواسطة أ بنفسهِ  الى القضاءِ  عتباري الذي قدم طلباً هو " ذلك الشخص الطبيعي أو الإ المدعي: _6

و أ التعويضإن يقوم بمطالبة . فلا يحق لغير المضرور 1في مواجهة المدعى عليه "قانوناً من يمثله 

 . 2من يقوم بتوكيله 

ص شخ طبيعة ذلك التعامل. فقد يكون فالمدعي هو من تعامل معه المحامي بغض النظر عن     

ي ن تقضوليس للمحكمة إ .ن يكون شخص معنويطبيعي أصابه الضرر من الفعل الخاطئ أو ا

بالتعويض لشخص لم يلحق به الضرر من الفعل الخاطئ حتى وان كان ذلك لجهة خيرية أراد 

ض بعد النزول عن مبلغ التعويلكن يحق للمتضرر  بالتعويض،لتبرع لها بما له من حق المضرور ا

م رفع دعوى ن يتوبالرغم من ان الأصل إ .إن أراد وبمحض إرادتهالحكم به لنفسه لتلك الجهة الخيرية 

المسؤولية من قبل المتضرر ذاته إلا ان هذا لا يمنع من رفعها من قبل من يمثل المضرور في حال 

 .3لم يكن له أهلية التقاضي 

دبي ما بالنسبة للضرر الأأالمادي قد يكون المدعي هو المضرور أو خلفه في الضرر  نهُ إونرى    

اء. ويمكن ان أو قض تفاقاً إنتقل اليه بالتعويض بعد تقديره لمدعي هو من لحق به الضرر أو من إفا

ن مدعي ولا تضامن بين المضروري يتعدد المتضررون من فعل الخطأ الواحد فيكون هنالك أكثر من

 . 4ضي التعويض لكل منهم بشكل مستقل نما يقدر القاوا  

ومما تقدم يتضح لنا فأن المدعي إما إن يكون صاحب السر الذي لحق به الضرر من واقعة      

 .يعياً م طبأكان  معنوياً  نتقل اليه الحق بالمطالبة بالتعويض سواء كان شخصاً إفشاء أو من الإ

                                                           
 .19ص ,عبد الحميد البصطاط, بيروت ؤسسةم ,1ط ,0ج الوسيط في أصول المحاكم المدنية ,(, 0220 ) محمد،. الحجار، حلمي  1
 1238ص مرجع سابق،، الوسيط في شرح القانون المدني. السنهوري، عبد الرزاق احمد،  2
 .344ص مرجع سابق،، لتزام في القانون الأردنيمصادر الإ . سلطان، أنور،  3
 .389ص  مرجع سابق، لتزام،مصادر الإ . أبو سعود، رمضان،  4
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ن يكون مرتكب الفعل الضار و عليه في المسؤولية المدنية إما إ ن المدعىإ :المدعى عليه_2

 وقد يكون شخص طبيعي أو شخصالمسؤول عنه , كأن يكون الولي أو الوصي أو القيم أو المتبوع 

 . 1معنوي

 إياهُ  باً والحاق الضرر به مطال فدعوى المسؤولية ترفع من قبل المضرور على من تسبب بخطئهِ     

قد يتبادل , و ضرار التي أحدثها فعله, ويمكن ان توجه مباشرة الى المسؤول عنهبالتعويض عن الأ

 عليه طلباً في مواجهةالمدعي  الدعوى فلو قدم  عليه أثناء سير ى المدعي والمدعىاطراف الدعو 

 .2 المدعي سيضفي على المدعى عليه صفة المدعي بالنسبة لهذا الطلب 

متوفيا عندها تقام دعوى المسؤولية على ورثته لكن المدين هنا هو وفي حال كان المدعى عليه      

عني فإقامة الدعوى على الورثة لا ي  , وعملًا بالقاعدة التي تقول لا تركة إلا بعد سداد الديون,التركة

م نهم ملزمون بحدود تركة المورث فقط, وكل منهإ, بل لتزامات مورثهمإنهم ملزمون بتسديد مبالغ عن إ

  .3بحدود ما حصل عليه من التركة 

بل من ق ما في حال تعدد المسؤولين عن الضرر فيجوز مسائلتهم على سبيل التضامنوأ     

 .4المضرور

                                                           
 . 092صالأردن،  ،دار وائل للنشر، عمان المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية، (. 0224) علي،. الذنون، حسن  1
 .661ص  بيروت, لبنان, ,, منشورات الحلبي الحقوقية0ج القانون المدني للمسؤولية المدنية, (,0224. العوجي, مصطفى ,) 2
 .399، صمرجع سابق والقضاء،عمال الطبية في الفقه المسؤولية المدنية عن الأ(. 0224. الجمال، مصطفى، ) 3
ه", ئذات الدين مع تضامن بينهم في اداهو " التزام يتعدد فيه المسؤولون عن  لتزام التضامنيالإ (.0228. المعموري, ضمير حسين,) 4

 . 100في مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية , المجلد الخامس عشر , العدد الأول ,ص بحث منشور
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ويلتزم هؤلاء بالتعويض عن الضرر الذي تسببوا فيه دون تمييز بين مباشر أو متسبب ويلتزمون     

عذر ت ه المحكمة من التعويض المحكوم به, وعندكلهم بالتعويض بقدر نصيب كل منهم وحسب تقرر 

  .1ه ب ن بالتساوي بدفع التعويض المحكومتحديد القدر الذي يلتزم به كل واحد منهم فانهم يلتزمو 

في ص و نتفاق أين المسؤولين على الضرر لا يفترض بل يوجد استناداً لإبوان هذا التضامن      

 .2القانون

 غلبهو المحامي المؤتمن على السر في أفشاء ن المدعى عليه بفعل الإالقول إ وخلاصة     

 ون التركة هي المدين، كما ويمكنالأخير بحيث تكوفاة  ن يكون وارث المحامي عندإ الأحيان ويمكن

 .لسرصاحب اكون مسؤوليتهم تضامنية تجاه تالغير فعندها  ن يشترك المحامي في خطئه معإ

 .ى التعويضتقادم دعو  :ثالثاً 

نصت على إنهُ حيثُ  التعويضتقادم دعوى ( من القانون المدني الأردني 070المادة )تناولت      

 م  لِ _ لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عنة الفعل الضار بعد إنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي ع  1"

_ على إنهُ إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة 0فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه. 

وكانت الدعوى الجزائية ماتزال مسموعة بعد إنقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى 

مان في جميع _ ولا تسمع دعوى الض3الضمان لا يمتنع سماعها إلا بإمتناع سماع الدعوى الجزائية. 

 .3الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار"

                                                           
هيئة  117ومن قرارات القضاء العراقي قرار محكمة التمييز ذي الرقم  1911لسنة  من القانون المدني العراقي( 0و017/1. المادة ) 1

 . قاعدة التشريعات العراقية.0212/ 8/ 00مدنية / منقول / في 
  .6756لسنة  31( من قانون المدني العراقي رقم 421.المادة ) 2
 .1679لسنة  34( , من القانون المدني الأردني الرقم 262نص المادة ).  3
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المادة  تنصالمشرع العراقي فقد جاء متفقاً مع نص المشرع الأردني حيثُ  وأما ما نص عليه     

لتزام أياً كان سببه لا تسمع على المنكر بعد " الدعوى بالإعلى( من القانون المدني العراقي 409)

كما    .حكام خاصة "ر سنة مع مراعاة ما وردت فيه من أغير عذر شرعي خمس عشتركها من 

عن  الناشئةالتعويض  دعوىنصت على "لا يسمع ( من القانون المدني العراقي 030ن المادة )نجد إ

لضرر لمتضرر بحدوث انقضاء مدة ثلاث سنوات على اليوم الذي علم فيه اإالعمل غير المشروع عند 

نقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع الأحوال بعد إ جميع في لا تُسمع حدثه , و إوالشخص الذي 

  .1 "الفعل غير المشروع 

قد تبين من المادتين المذكورتين أنفاً من القانون المدني العراقي لا تسمع دعوى التعويض بعد     

مع القانون المدني الأردني  أتقفىإنهما حيث  شرعي،مرور خمسة عشر سنة من وقوعها إلا بعذر 

 ( منهُ.070) المادةمن حيث تقادم مدة الدعوى وذلك حسب 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  1951لسنة  41(. من القانون المدني العراقي الرقم 232, 329. نص, المادتين ) 1
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 الثانيطلب الم                                         

 أنواع التعويض                                         

 ,لحق بالشخص المضرور ن مبدأ التعويض جاء لجبر الضرر الذيإكما أشرنا سابقاً ف      

لمحامي فشاء اولدراسة التعويض كأثر لإ  .والتعويض لا يتأثر بجسامة الخطأ بل بجسامة الضرر

دره, أما صم أنواع التعويض من حيث يتم تقسيمه الى  فروعين, يكون الفرع الأولللأسرار المهنية س

 .طبيعتهالتعويض ومن حيث  الفرع الثاني يكون يتضمن

 الأولالفرع                                         

 نواع التعويض من حيث مصدرهأ                              

إن و أان تقدير قيمة التعويض المستحق قد يحددها القانون وهو ما يسمى بالتعويض القانوني      

ديده من قبل ن يتم تحأو إتفاقي تفاق بين الأطراف المتعاقدة ويسمى بالتعويض الإيتم تحديده بالإ

 .  1القضاء وعندها يسمى بالتعويض القضائي 

 نوضح هذه الأنواع الثلاثة بشكل موجز.و 

 .أولًا: التعويض القانوني

 .2ويقصد به هو ذلك " التعويض الذي يتولى القانون تحديد مقداره بمقتضى نص صريح "       

 قود من الن لتزام مبلغاً ذا كان محل الإإ" بإنهُ ( من القانون المدني العراقي 171فجاء في نص المادة )

                                                           
 .916, ص مصدر سابق, المسؤولية المدنية التعويض في المسؤوليتين التقصيرية والعقدية, (0226) السيد،ابراهيم  احمد،.  1
بحث منشور في مجلة جامعة كربلاء  ,)نظرية الفوائد(التعويض القانوني ( , 0228حسن حنتوش ,) رشيد،عباس علي و  محمد،.  2

 .006ص , انساني , 6العلمية , المجلد 
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لدائن على ل  ن يدفعإ لتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً وكان معلوم المقدار وقت نشوء الإ

سة في المائة المسائل المدنية وخمسبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها أربعة في المائة في 

و العرف أتفاق يحدد الإبها إن لم  من تاريخ المطالبة القضائيةهذه الفوائد  ل التجارية وتسريفي المسائ

 .1أخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره" تاريخاً 

وقت  محدد المقدار مالياً  لتزام مبلغاً فالتعويض القانوني لا يستحق إلا في حال كان محل الإ      

   .2مع تأخر المدين في الوفاء  , لتزام نشوء الإ

, ما مطالبةن هذه الفوائد من تاريخ البالإضافة للمطالبة القضائية من قبل المدين بحيث يبدأ سريا    

الدائن الضرر ات ثبإستحقاق هذه الفوائد ولا يشترط لإ خر لسريانها أ تفاق تاريخاً لم يحدد العرف أو الإ

 .3للتأخير  حق به نتيجةالذي ل

ي محدد ة سرية لا بمبلغ نقدلتزام بواقعإفشائه لأسرار موكله هو وحيث إن إلتزام المحامي بعدم إ    

 فشاء من هذا النوع من التعويض.ن يكون التعويض عن واقعة الإإمن غير المتصور  نهُ لذا فإ

  .تفاقيالإ : التعويض ثانياً 

" اتفاق بين متعاقدين يحددان فيه مقدما مقدار التعويض الذي  نهُ جانب من الفقه على إوعرفه    

 . 4و تأخر بتنفيذه "أخل به أو أ لتزامهُ تحقه الدائن إذا لم ينفذ المدين إيس

                                                           
 .1911لسنة  42الرقم  (. من القانون المدني العراقي171. تقابلها المادة ) 1
 العراقية. , قاعدة التشريعات10/10/0212في  ( هيئة مدنية / منقول /1017. قرار محكمة التمييز ذي الرقم ) 2
   .1911لسنة  42الرقم القانون مدني عراقي، ( 173/1.  المادة ) 3
  .146, تنفيذ الالتزام , مطبعة الزهراء , بغداد , ص 3ج شرح القانون المدني العراقي,(, 1971) . البكري، عبد الباقي, 4
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 دماً ن يحددا مقيجوز للمتعاقدين  أ "إنهُ ( من القانون المدني العراقي على 172/1ونصت المادة )   

 168)   وادحكام الميض بالنص عليها في العقد في إتفاق لاحق ويراعى في هذه الحالة ألتعو قيمة ا

 ,016  ,017 ,018 " ) .  

موجب يشترط لاستحقاق التعويض ب نهُ ضرر الدائن فإوبالإضافة الى وجوب توافر خطأ المدين و      

تفاق على إتم بعد ذلك سوف يعتبر  نهُ لتزام فلو إخلال بالإتفاق قبل الإن يتم الإأالشرط الجزائي 

 . 1تعويض مستحق الفعل 

ان عذار ككل ذلك ما لم تنتف ضرورة الأ ,عذار المدين لاستحقاق التعويضوكذلك يشترط إ     

يام المدين و قزام, ألتنقضت المدة المحددة دون تنفيذ الإإو ام مستحيل بفعل المدين, ألتز يصبح تنفيذ الإ

 . 2متناع عن القيام به لتزامه الإإبالعمل الذي كان محل 

ن إلتزام. وأما بالنسبة للمسؤولية التقصيرية فلا ينوي تنفيذ الإ نهُ إو أذا صرح المدين كتابة أ     

 .3تفاقي قد يتخذ صورة الشرط الجزائي التعويض الإ

الذين  اصمن المتصور حدوثه خاصة بالنسبة للأشخ نهُ إتفاق إلا وعلى الرغم من ندرة هذا الإ     

طهم, وذلك في علاقته بمن يحتمل ثار الضارة المحتمل وقوعها خلال ممارستهم لنشايدركون الأ

تفاقي الإ ستحقاق التعويضحالة مضار الجوار ولا يشترط في إ صابته بضرر من ذلك النشاط كما فيإ

 .4عذار المدين عن العمل غير المشروع إ

                                                           
الفكر الجامعي , الإسكندرية ,              , دار  1, ط التعويض المدني في ضوء الفقه والقضاء( , 0226. المحامي، منير قزمان ) 1

 .127-121ص 
 من القانون المدني العراقي./أ( 018. المادة ) 2
 .816سكندرية , ص,دار الجامعة الجديدة , الإ لتزاممصادر الإ ,  لتزامالنظرية العامة للإ ( , 0226)  حسين،. منصور، محمد  3
 .423, دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، ص1ط، المدنية العقدية والتقصيرية المسؤولية (.1961) عامر،. المستشار، حسين  4
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 في تحقالمسلتعويض ا د فيهيحد في عقد الوكالة شرطاً ن يشترط إن العميل إوخلاصة القول      

ن كان صاحب السر ه للسر المهني، إما إوالتي منها إفشائلتزاماته خلال المحامي بإحدى إحال إ

لاقة و عأ)العميل( من الأشخاص اللذين لا تربطهم بالمحامي أي علاقة سواء كانت علاقة تكليف 

 عقدية.

  .ثالثاً: التعويض القضائي

تفاق مسألة الحكم بالتعويض عن كل حالة وبحسب ظروفها و الإأفي حال لم يحدد القانون     

 .1الملابسة , وعند توافر شروطها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية 

شاء فعلى التعويض المستحق عند تحقق الإتفاق بين المحامي وموكله ن هنالك إإذا لم يك نهُ أي إ     

ضي بمعرفته االوكيل من سبيل للحصول على التعويض إلا اللجوء للقضاء ليقدره القمام أفلن يكون 

 وبحسب الضرر الناتج.

 الثانيالفرع                                           

  أنواع التعويض من حيث طبيعته                                

بمقابل،  تعويض الى نوعين، الأول تعويض عيني، والثاني يقسم التعويض من حيث طبيعتهُ      

 هذين النوعين.وفيما يلي توضيح ل

 

 

                                                           
 .149مركز البحوث القانونية , وزارة العدل ,بغداد , ص  تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية,(, 1981. العامري، سعدون، ) 1
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 .التعويض العيني: أولاً 

ن يرتكب مسؤول الخطأ الذي أدى الى وقوع ادة الحال الى ما كانت عليه قبل إ" إع ويقصد بهِ  

" يقدر الضمان بالنقد على فيها  ( من القانون الأردني جاء069الضرر" والذي جاء بنص المادة ) 

بإعادة الحالة الى ما كانت ن تامر أالمضرور  للظروف وبناء على طلبِ  يجوز للمحكمة تبعاً  نهُ إ

 .1مر معين  متصل  بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين إن تحكم بأداء أو عليه أ

نه يجوز للمحكمة تبعاً إ ن المدني العراقي على " ....على( من القانو 029/0فقد نصت المادة )     

مر أو ان تحكم بأداء بإعادة الحالة الى ما كانت عليه أللظروف وبناء على طلب المتضرر ان تأمر 

 .  2و برد المثل في المثاليات وذلك على سبيل التعويض  " معين أ

لتزام لإسم التعويض العيني الجبري لإطلق على هذا النوع من التعويض أوهناك جانب من الفقه      

 . 3لا تعويض  مر إعادة الحالة الى ما كانت عليه لا يعدو كونه تنفيذاً عينيا ً أن , حيث إ

وهناك جانب اخر من الفقه وهو ما نؤيده قد ميز بين التنفيذ العيني والتعويض العيني، فالتنفيذ      

يمثل لتزام بينما التعويض العيني هو جزاء لتحقيق المسؤولية و العيني هو الطريق الطبيعي لتنفيذ الإ

 .4ستثنائي من طرق التعويض إطريق 

لتعويض لى لن التعويض العيني إن كان الوسيلة المثذهب جانب من الفقهاء الى القول بإوقد       

لتشهير. ادبي الناشئ عن نها ليست كذلك بالنسبة للتعويض عن الضرر الأعن الضرر المادي إلا إ

                                                           
 .6791لسنة  34, من القانون المدني الأردني الرقم (069. نص المادة ) 1
" على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب 1911لسنة  42 من القانون المدني العراقي( 029/0. نص المادة ) 2

 المتضرر ان تامر بإعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان تحكم بأداء امر معين او برد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض ".
 .136، صمرجع سابق شرح القانون المدني العراقي،رزاق، . البكري، عبد ال 3
 ,149، صمرجع سابق، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية. العامري، سعدون،  4
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عادة الحالة الى ما كانت عليه قبل ي أبسمعة الأشخاص لا يمكن محفالأضرار التي تلحق    ثارها وا 

ضررة ن يحصل على تعويض يعادل سمعته المتالذي تم التشهير بسمعته لا يمكن إالضرر فالشخص 

 .1نتيجة هذا التشهير 

هير بسمعته م التشيجابية للشخص الذي تثار الإن يحقق التعويض العيني بعض الأولكن يمكن إ     

ستمرار بالتعدي على الحياة الخاصة للشخص كمطالبة المحكمة إلزام المحامي من خلال منع الإ

 سرار.أو ما يحتويه من ألكتروني بحذف المنشور الذي وضعه على موقعه الإ

 .التعويض بمقابلثانياً: 

لى الكن الدائن لم يطالب به، فهنا يصار  كان ممكناً  نهُ إو أأذا كان التعويض العيني غير ممكن     

تعويض بمقابل وال العيني وبمقابل. ن يحكم القاضي بالتعويضين معاً التعويض بمقابل، ومن الممكن إ

 يقسم الى نوعين: التعويض النقدي والتعويض غير النقدي.

 _ التعويض النقدي:6

المقابل المالي عن قيمة الضرر وهو مبلغ من  التعويض النقدي هو " تعويض بمقابل يراد به     

 . 2للضرر لذي يسببه له " النقود يدفعه المسؤول عن الضرر بدلاً 

في  مأسواء كان ذلك في المسؤولية التقصيرية  ,نقدياً  ن يكون تعويضاً إفأصل التعويض       

مثل دبي خاصة عندما يتن التعويض المادي عن الضرر الأإب وكما ذكرنا سابقاً  العقدية, المسؤولية

                                                           
 .193ص مرجع سابق، المسؤولية المدنية للصحفي،. الحسيني، عباس علي محمد،  1
 . 083, الضرر , شركة التايمس للطبع والنشر, ص 1 , ج المبسوط في المسؤولية المدنية(, 1991. الذنون، حسن علي، ) 2
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نما ا  , و الضرر لجبر ن يكون تعويضاً لا يرقى الى إ نهُ إف بسمعة المتضرر والتعدي على خصوصيتهُ 

 .1يةنتهاك الخصوصفي حالات التشهير وا   ثر الضرر المعنوي خاصةً أهو وسيلة للتخفيف من 

ة ما تتعلق بالحياة الخاص فشاء المحامي للأسرار المهنية والتي غالباً إن مما سبق نستنتج إ     

 لا يجبر فشاء، فالتعويض النقدي غالباً دبي بالعميل نتيجة لهذا الإللعميل وبالتالي الحاق الضرر الأ

 فشاء.الضرر بل يعتبر وسيلة للترضية والتخفيف من وطيئة واقعة الإ

 التعويض غير النقدي:  -2

 . 2التعويض  مر معين على سبيلِ داء أعندما يأمر القضاء بإيكون هذا النوع من التعويض      

 . 3و عند قيام محدث الضرر بأمر معين لمصلحة المضرور كإجراء لجبر الضررأ

قي ( من القانون المدني العرا029/0وقد جاء السند القانوني للتعويض غير النقدي في المادة )     

المتضرر  ءً على طلباللظروف وبنجاء فيها" ويقدر التعويض بالنقد على إنهُ يجوز للمحكمة تبعاً 

أو ان تحكم بإيداء أمر معين أو برد المثل في المثليات بأعادة الحالة الى ما كانت عليه ان تأمر 

 وذلك على سبيل التعويض".

ن يتم نشر الحكم في الجرائد على سبيل التعويض إدبي  فقد تأمر المحكمة في حالة الضرر الأ    

ر إعتذار عما بدلزام المدعى عليه تقديم إن يطالب المحكمة بإن للمضرور كما وا  ,  عن هذا الضرر

                                                           
, السنة  , بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق علام السمعي والمرئيضرار الإإتقدير التعويض عن ( , 0210) رشيد،يناس هاشم إ 1

 ..089بحوث المؤتمر القانوني الوطني الأول , صفي  الرابعة , العدد الخاص
 .111، صمرجع سابق الضرر في المسؤولية التقصيرية، تعويض. العامري، سعدون،  2
 .089، صمرجع سابق المدنية،التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية . ايناس هاشم،  3
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تذار عن المدعى عليه قد يبادر من تلقاء نفسه تقديم الإإو أ , المحلية عتذار في الصحفمنه كنشر الا

 .1من التعويض عن ما وقع من ضرر  ئه مما يجعل منه جزئاً بخط معترفاً 

 خص المضرورعتبار للشما تصدع بسبب الفعل الضار ورد الإفالتعويض غير النقدي هدفه ترميم     

 .وجبر الضرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. قاعدة 02/1/0214( الهيئة الاستئنافية الثالثة / في 3/س 471. قرار محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية /ذي الرقم ) 1

 التشريعات العراقية.
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 الثالثالمطلب                                        

 تقدير التعويض                                       

تبار عبعين الإ عند التعويض ن يأخذها المقدرإدير التعويض هنالك عدة أمور يجب وعند تق    

 وهي:

عادة التوازن الذي  _6 جة ختل نتيإالهدف من التعويض هو جبر الضرر الذي لحق بالمضرور، وا 

 ن ذلك من مقتضيات العدالة.الضرر وعلى نفقة المسؤول لأ

المضرور  ابصأن يحتوي التعويض الضرر ويجبره بكل ابعاده، فالتعويض يشمل كل ما يجب إ _2

 من خسارة وما فاته من كسب.

 قناعتها لأنهُ ل وفقاً  ن تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في تقديرهِ إ _4

يعد من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها بهذا الشأن، لكن على 

نصر من كع تهُ جله التعويض ومناقشأرر الذي قضت من ن تبين في حكمها عناصر الضإالمحكمة 

لا فأن تبين وجهة عناصرها على حدة، وا    ن حكمها يكونإحقية طالب التعويض عنه من عدمه وا 

 بالقصور. مشوباً 

في  نهُ مقدار الضرر، حيث إلا يتجاوز  نإن القاضي هو من يتمتع بسلطة التعويض شرط إ _3

ما في جمال للتعويض عنهوتقدير مبلغ إ دبي معاً الضررين المادي والأالات له الحق بدمج حبعض ال

يشمل ما  نيقدر بقدر الضرر وا   نهُ ان القاعدة في تقدير التعويض هي إمسؤولية المحامي العقدية. 



111 
 

    
  

 ن يكون ذلكشرط إ دبي من كسب وكذلك يشمل الضرر الأ من خسارة وما فاتهُ  لمضرورأصاب ا

 . 1نتيجة الفعل الضار

ردني ( من القانون المدني الأ067/1و 066وهذا ما أكد عليه الشرع الأردني بوجب المواد )     

ور من " يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضر  نهُ ( على إ066حيث نصت المادة )

 . 2ن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار"ضرر وما فإتهُ من كسب بشرط إ

ي دب" يتناول حق الضمان الضرر الأ نهُ إعلى  ( من القانون ذاتهُ 067/1)وكذلك نصت المادة      

 ي مركزهِ و فأ و في سمعتهِ أ و في شرفهِ أ و في عرضهِ أ كذلك , فكل تعد على الغير في حريتهِ 

 .3عن الضمان " المالي يجعل المعتدي مسؤولا   عتبارهِ إو في أجتماعي الإ

بت المضرور ثفإن التعويض يكون متى ما أبإفشاء السر المهني لمحامي وفي المسؤولية المدنية ل     

مة اوقع الضرر بسبب الفعل الضار، ويكون المحامي ملزم بدفع التعويض الذي يتناسب مع جس

ن م ن يشمل التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاتهُ الضرر الذي لحق المضرور شرط إ

 ن كانت مسؤوليته تقصيرية. كسب أ

ع قن كانت مسؤوليته عقدية فيقتصر التعويض على ما أصاب المضرور من الضرر المتو إا مأ      

كد ا ما أأم غير متوقع وهذيشمل الضرر المباشر متوقعا كان  نهُ عكس المسؤولية التقصيرية حيث إ

ذا لم إ"  نهُ ن المدني الأردني والتي نصت على إ( من القانو 363عليه المشرع الأردني في المادة )

                                                           
 .131ص سابق،مرجع  ،المدنيةحكام في المسؤولية بحث وتعليقات على الأ سليمان، ،صمرق.  1
 . 6791لسنة  34الأردني المرقم  من القانون المدني( 066. نص المادة ) 2
 .1976 لسنة 34من القانون المدني الأردني المرقم ( 076/1. نص المادة ) 3
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 ين ح و في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلاً أفي القانون  كن الضمان مقدراً ي

 .1وقوعه "

( من القانون 172/1المشرع العراقي في تقدير التعويض فقد نصت المادة ) ما ما جاء بهِ أ     

 عقدقيمة التعويض بالنص عليها في ال ن يحددا مقدماً " يجوز للمتعاقدين أ نهُ أالمدني العراقي على 

هنا تفاق بعد وقوع الخطأ فإذا تم الإما إ تفاقي.وهذا ما يسمى بالتعويض الإ . تفاق لاحق ...."في إ

 . 2مام عقد صلح أنكون 

( من القانون المدني العراقي 698ه المادة ) يعلى مقدار التعويض وهو ما نصت عل مشتملاً      

ما إذا لم يكن التعويض أ .3نزاع ويقطع الخصومة بالتراضي " لالصلح عقد يرفع اي جاء فيها " والت

و نص القانون ففي هذه الحالة يأتي دور القاضي في تقدير التعويض. فقد أتفاق إبموجب  اً مقدر 

لعقد في ا ذا لم يكن التعويض مقدراً إ" إنهُ ( من القانون المدني العراقي على 169/1نصت المادة )

 .4القانون فالمحكمة هي التي تقدره " و بنصأ

ن تواجه القاضي في تقدير التعويض تختلف بحسب نوع إن الصعوبات التي من الممكن أ      

 الضرر المادي يقدر القاضي في حالةِ  نهُ أ الضرر الذي يقدر التعويض عنه فكما ذكرنا سابقاً 

   .التعويض بقد ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب

لا يصيب  رردبي فالضما في حالة الضرر الأة التقدير لا تثير أي إشكالات , أوذلك يجعل عملي     

يض المقابل قدير التعو عتبارات غير مالية لذلك يجد القاضي صعوبة في تأموال الشخص بل يصيب إ

                                                           
(. من القانون المدني العراقي 691/6. التي تقابلها نص المادة )6791لستة  34من القانون المدني الأردني ( 363. نص المادة ) 1

 .6756لسنة  31الرقم 
 . 471صعراق،  أربيل، والنشر،, دار نبراس للطباعة  1ط ،المدنيالوسيط في شرح القانون   .(0226. الفضل، منذر، ) 2
 .1911لسنة  42الرقم  من القانون المدني العراقي( 698) . نص المادة 3
 .1911لسنة    42الرقم  من القانون المدني العراقي(. 169. نص المادة ) 4
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دل المعاناة اعتماد على الحسابات الرياضية للحكم بالتعويض الذي يعفهو لا يستطيع الإ ,لهذا الضرر

 . 1لم الذي يشعر به المضرور والأ

دره قن القاضي يذهب في تقديره للتعويض للمعنى التقريبي لا للمساواة الحقيقية بين ما يلذا فإ    

ة  عن وى الناشئلذا نرى تفاوت في مقدار التعويض في الدعا ,القاضي من تعويض وبين الضرر

  . ضئيلاً   ن كانأعتبار و التعويض بما يراه كافي لرد الإو المعنوي فالقاضي يقدر الضرر الأدبي أ

ضرار المادية والأدبية المترتبة على قيام قدر التعويض عن الإن يُ للقاضي إ يرى الباحث أنو     

لتعويض ليكون ا ات للدعوىالملابسو للسر المهني محاولًا في ذلك مراعاة الظروف  المحامي بإفشائهِ 

 المعنوية على المضرور. أثارهِ والتخفيف من الضرر ِ  في جبرِ  أقرب للعدالة

 

     

 

 

 

 

 

                                                           
 .313، ص, ب نبدون دار نشر دبي،التعويض عن الضرر الأ. عبد السميع، أسامة السيد،  1
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 الفصل الخامس                                   

تناولت هذه الدراسة بالتحليل والمقارنة وعرض مسؤولية المحامي المدنية الناشئة عن إفشائهِ     

ي نقابة وكذلك قانونالسر المهني تجاه موكله في القانون المدني الأردني والقانون المدني العراقي 

 لمطالب،واعدد من الفصول والمباحث  من خلالالمحاميين النظاميين الأردني ونقابة محامين العراقي 

  .الخاتمة والنتائج والتوصيات هذا الفصل على هاوتضمن

 

 الخاتمةأولًا: 

هداف السامية والتي لا يكون الهدف الرئيسي منها تُعد مهنة المحاماة من المهن الراقية ذات الأ      

 .القضاء في تحقيق العدالة ومساعدةهو الكسب والربح بقدر ما هي خدمة يقدمها المحامي لموكله 

 لتزامات إذا خالف أحدها ترتب عليه مسؤولية مدنية. ذه المهنة حتمت على المحامي عدة إوه

ومن هذه المخالفات إفشائه لأسرار موكله. وقد تناولنا في بحثنا هذا دراسة مقارنة لمسؤولية      

 43م ه بين القانون المدني الأردني الرقللسر المهني تجاه موكل فشائهِ إالمحامي المدنية الناشئة عن 

السر المهني . حيث أوضحنا ما هو 1911لسنة  42والقانون المدني العراقي رقم  1976لسنة 

لتزام المحامي والطبيعة القانونية للمحافظة على السر المهني كذلك التكييف وماهي شروطه وماهية إ

 . قانوني لمسؤولية المحامي المدنيةال

لى عناشئ ال الضررما هو ا أثار المسؤولية المدنية الناشئة عن إفشاء السر المهني و وكما بين  

 .المهني للسر فشائهِ إ
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 : النتائج ثانياً 

 التالية:نتائج ال الى الدراسة توصلت

ن زم بها، ن يلتالأخلاقية والقانونية التي عليه إ ن كتمان المحامي للسر المهني هو من واجباتهِ إ_1 وا 

فشائها دم إوعالتزام المحامي في موضوع دراستنا هو تحقيق نتيجة وهي المحافظة على اسرار موكله 

دة من كتمان والفائ .إنتهاء الدعوىفشائها حتى بعد ت المسموح بها ولا يجوز للمحامي إفي غير الحالا

ائدة على ك بالفالمحامي للسر المهني لا تقتصر على المعني بالسر فحسب بل يعود الكتمان كذل

 المهنة والمصلحة العامة.

ت ستثناءات من ذلك وهي التي نصبل هنالك بعض الإ لتزام المحامي بالكتمان مطلقاً لا يكون إ _0

  ،الإفشاءبرتكابها ورضا المعني بالسر لإبلاغ عن الجرائم أو الشروع في إعليها القوانين، ومنها ا

فشاء لممارسة حق الدفاع بالرغم من ان المشرع لم ينص عليها إلا انها تعتبر افة الى حالة الإبالاضا

 امام القضاء. عن النفس من ضرورات ممارسة حق الدفاع 

 نربط المحامي بالعميل من عدمها. فإفشاء بحسب وجود علاقة تلتزام المحامي بعدم الإ_ يختلف إ3

وعند عدم وجود العقد فالاساس هو القانون وكانت المسؤولية عقدية وجد العقد كان هو الأساس 

فشاء السر المهني من قبل أحد يكون المحامي مسؤولًا عن إو  .وعندها تكون المسؤولية تقصيرية

مساعديه من المحاميين في القانون المدني الأردني بينما لاحظنا أنهُ في القانون المدني العراقي لا 

 بإفشاء السر المهني.  حد مساعديهِ يتحمل المحامي مسؤولية قيام أ

حول المسؤولية المدنية للمحامي عن والعراقي لايوجد نص صريح في القانون المدني الأردني  -4

نما ترك ذلك للقواعد العامة للمسؤولية المهنية  .أخطائه المهنية وا 
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 التوصيات :ثالثاً 

 الدراسة الى عدد من التوصيات وهي: توصلت

( من قانون المحاماة 46/1الى توسيع الأشخاص المشمولين بالمادة )_ نقترح على المشرع العراقي 1

كتبه عمل في مكل من يو يين والمحاميين المتدربين لديه العراقي ليشمل مساعدي المحامي من محام

  .و غيرهم من العاملينمن سكرتارية وكتبة أ

مسؤولية المتبوع ليشمل ( لتوسيع نطاق 019/1_ نقترح على المشرع العراقي تعديل المادة )0 

فراد وبالتالي ينشمل المحامي الأستاذ. كذلك بالنسبة الى نقابة المحاميين المؤسسات الصغيرة والأ

( ليكون المحامي الأستاذ 37العراقية بتنظيم العلاقة التبعية بين المحاميين والتي نصت عليها المادة )

 .ويقوم بمراقبتهم وتوجيههم عنهم مسؤولاً  نهُ ن أخطاء مساعيه طالما إمسؤولًا ع

تفاصيله ن اويوضحصيغة العقد بين المحامي وموكله  نظمايُ أن والعراقي الأردني  ينالمشرع دعون_ 3

أحكام قواعد المسؤولية التي تترتب على إخلال أحد المتعاقدين بالالتزامات التي تنشأ عن هذا  بيانو 

 وشيوعه وكثرةوذلك لأهمية هذا العقد  العقد بدلًا من الإحالة بشأن هذه الأمور بالقواعد العامة

 .استعمالاته
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كلية  ،المهنيالمسؤولية المدنية للمحامي عن إفشاء السر (. 0216) جاد،حسام  فليح،( 11  

 العراق. بابل،جامعة  الحقوق،
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 دكتوراه، أطروحة الدولة،الحماية الجنائية أسرار (. 1992) حافظ،محمود محمد  مجدي،( 16 

 مصر. القاهرة، الحقوق،كلية 

 : الأبحاثب

بحث مقدم الى المؤتمر الثاني عشر لاتحاد المحاميين،  سر المهنة،(, 1974)  كمال،ابو العيد،  (1

 العراق، تشرين الثاني ,بغداد .

، بحث عمال الطبية في الفقه والقضاءالمسؤولية المدنية عن الأ, 0224الجمال، مصطفى,  (0

  منشور في المجموعة المتخصصة.

 المحامي عن محاضرة العنصر الأخلاقي في مسؤولية(. 0224) اللطيف،حسين عبد  الحمدان، (4

 أخطائه المهنية.

, بحث للمحاميين بين الشريعة والقانون المسؤولية المهنية ,(0224) راغب،ماجد  الحلو، (4

منشورات  ,0, ط1, قسم 1ية للمهنيين, جمنشور في المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانون

 , لبنان.بيروت ,الحلبي الحقوقية

, منشور في مجلة  المصلحة في دعاوى القضاء العينيشرط (, 0229الخطيب، نعمان احمد، ) (1

 . , دبي, الأمارات العربية المتحدةيناير 7نون الإماراتية , العدد الشريعة والقا

, منشورات الحلبي 0, جالقانون المدني للمسؤولية المدنية( , 0224العوجي, مصطفى , ) (6

 , لبنان ., بيروتالحقوقية

, بحث منشور في مسؤولية المتسبب في القانون الأردنيبحث ( , 1997) محمد، بي،الزع (7

 . الأردنيين, عمان, الأردنمجلة المحاميين النظاميين 
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 4العدد السورية،مجلة نقابة المحاميين  المحاماة،مزاولة مهنة شروط  .(1964الكوراني، اسعد، ) (8

 , دمشق, سورية., ب ن

مجلة القضاء  الإنسانية،ة وتطورها في الحضارات نشوء المحاما .(1984) ،شاكرالمحامي  (9

 العراق. بغداد،, 0.1.العددين  بغداد، العراقيين،تصدرها نقابة المحاميين 

وم لعل, بحث منشور في مجلة بابل للتزام القضائيالإ ( ,  0228سين ,)المعموري, ضمير ح (12

 ., بابل, العراق, العدد الأول12, المجلد 

 , بحث علام السمعي والمرئيتقدير التعويض عن اضرار الإ(, 0210إيناس، هاشم رشيد، ) (11

 .خاص , بحوث المؤتمر الوطني الأولمنشور في مجلة رسالة الحقوق , السنة الرابعة , العدد ال

بحث  المسؤولية الجزائية عن افشاء السرية المصرفية ,(, 0212أياد خلف,) ،جويعد  (10

 , بغداد, العراق.03م الاقتصادية الجامعة , العدد منشور في مجلة كلية بغداد للعلو 

محاضرة مسؤولية المحامي المدنية بين النظرية (, 0224) ،جميلعبدة  غصون،  (13

منشورات  ,في المسؤولية القانونية للمهنيين, منشور في كتاب الموسوعة التخصصية والتطبيق

  .بيروت, لبنان, ط الحلبي الحقوقية,

مسؤولية الطبيب الجنائية في أحكام التشربع والقضاء , (0224محمد، )فتحية  فراري،(  (14

, للسنة الثامنة  3بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية , العدد  في دولة العربية المتحدة ,

 , الكويت.والعشرين

 بحث منشور ،والجزائيةمسؤولية المحامي المدنية والتأديبية . (0224لكو, محمد احمد, )  (11

 .0, ط1, ق0ج للمهنيين،في المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية 

, نظرية الفوائد  التعويض القانوني( ,  0228و رشيد حسن حنتوش ,) علي،عباس  محمد،  (16

 , العراق.6ي مجلة كربلاء العلمية , مجلد , بحث منشور ف
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 ., مطبعة السلام مسؤولية المدنيةحكام في التعليقات على الأ(,  1987مرقس, سليمان ,)  (17

ة بحوث قانوني ،التقصيريةالتعويض الضرر في المسؤولية  (.1981)سعدون،  العامري،  (18

 . العراق بغداد، العراقية، ووزارة العدل

 ج: القرارات 

مجلة المحامين  1383هيئة خماسية، منشور  1978لسنة  43محكمة العدل العليا الرقم  قرار (1

 .1978لسنة  1العدد,

 منشورات 12/0/0222( في تاريخ 1911/99قرار محكمة التمييز العدل العليا الأردنية الرقم ) (0

 .مركز عدالة

من مجلة  1,0,3لعدد من ا 0212( / 346قرار محكمة التمييز العدل العليا الأردنية الرقم ) (3

 نقابة المحاميين النظاميين الأردنيين، المبادئ القانونية.

 ،خماسيةهيئة  0212( لسنة 360رقم )قرار محكمة التمييز العدل العليا الأردنية / حقوق ال (4

 منشورات مركز عدالة. 

قاعدة . 0210/ 8/ 32( هيئة مدنية / منقول في 1171قرار محكمة التمييز العراقية الرقم ) (1

 التشريعات العراقية.

, قاعدة  10/10/0210منقول في  ،مدنية( هيئة 1017لعراقية الرقم )قرار محكمة التمييز ا (6

  .التشريعات العراقية

/ 1/ 02( هيئة الثالثة في   471قرار محكمة التمييز العراقية استئناف بغداد/ الرصافة الرقم ) (7

 التشريعات العراقية. قاعدة 0214
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  القوانينخامساً: 

 أ_ القوانين الأردنية

 .1976( لسنة 43_ القانون المدني رقم )1

 .1981( لسنة 11_ قانون نقابة المحاميين النظاميين رقم )0

 .وتعديلاته 1910( لسنة 32_ قانون البينات رقم )3

    .1988( لسنة 04_ قانون اصول المحاكمات المدنية رقم )4

 .( لسنة16لنقابة المحاميين رقم ) _ النظام الداخلي1

 القوانين العراقية -ب 

 1911( لسنة 42_ القانون المدني رقم )1

 1961( لسنة 173_ قانون المحاماة رقم )0

 0226( لسنة 06_ قانون الجنسية العراقي رقم )3

 1969( لسنة 68قانون تقاعد المحاميين رقم ) _4

 1969( لسنة 127ثبات رقم )قانون الإ _1

 1919( لسنة 188_ قانون الأحوال الشخصية رقم )6

 تم بعونه تعالى                                                      


